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	إعدادأ.د/محمودعبدالرشيد،د./زين العابدين مخلوف
	دراسة حول جرائم الشرف 



ولأهميتها فقد اخذنا منها الاقسام التالية 
مقدمة
تعتبر جرائم الشرف أحد أخطر أشكال العنف الموجه ضد المرأة فى مجتمعاتنا حيث تتعرض المرأة لسلسلة من صور العنف التى تصل ذروتها إلى تهديد حياتها وإزهاق روحها باسم الدفاع عن الشرف، فى الوقت الذى يتجه فيه المجتمع إلى التساهل بل والتعاطف مع الرجل الذى يقدم على قتل المرأة باسم الشرف لمجرد شكوك وشائعات تحوم حولها فى ازدواجية وتمييز صارخ تمثل انعكاساً للموروثات الثقافية والاجتماعية التى تسود المجتمع وتجعل المرأة ضحية لمفهوم الشرف الذى يختزله المجتمع فقط فى جسد المرأة وعفتها فمازال القتل يمارس ضد المرأة حتى اليوم وبأشكال ودرجات متفاوتة، فإالى جانب القتل الجسدى هناك القتل الأدبى والمعنوى والنفسى والاجتماعى. فالمرأة هى دائما كبش الفداء لجرائم الشرف سواء كانت متهمة فعلاً بالخيانة أو ارتكاب فعل مخل بالآداب وبالشرف أو كانت بريئة تماماً وكل ما أثير حولها مجرد شكوك وظنون وشائعات أفرزتها ثقافة المجتمع التقليدى التى تنظر إلى عفة المرأة بإعتبارها دليل طهرها وكل ما يخل بنقائها يعتبر ليس فقط منافيا للقيم الأخلاقية السائدة فى الجماعة وإنما هو كذلك إخلال منها بشرفها وعدوان على كرامة عائلتها بما يبيح لأى فرد فيها حق القصاص منها..ويحاول الباب الراهن معالجة مفهوم جرائم الشرف نظرياً حيث يعالج المبحث الأول: إشكالية مفهوم جرائم الشرف والمفاهيم ذات الصلة به، ويعالج المبحث الثانى فى المنظور الثقافى فى تحليل جرائم الشرف، ويحاول المبحث الثالث الوقوف على حجم جرائم الشرف بينما يحاول المبحث الرابع بيان موقف الشرع والقانون من جرائم الشرف. 
الـمـبـحـث الأول

جـرائـم الـشـرف:إشـكـالـيـة الـمـفـهـوم والـمـفاهـيـم الـمـرتـبـطـة بـه(()
مـقـدمـة
يتوقع أن ينتشر استخدام مفهوم "جرائم الشرف" سريعا، وخاصة مع تنامى الفكر والتنظيم المناصر للمرأة والداعى إلى عدم التمييز ضدها والممارس لمحاولات تمكينها. فالمفهوم نفسه موجز وجديد وإعلامى ومثير، ولكنه غير دقيق فى دلالته اللغوية ولا يستقيم مع المعنى العام له لدى الناس ولا يتسع للتعبير عن كل ما أراد مستخدموه أن يضموه من معانى وشواهد للظواهر والسلوكيات والأفكار التى تمثل وصفا لوضعية المرأة فى مجتمعنا.ربما سجل التاريخ المصرى يوما ذلك الاهتمام الذى بدأ يوليه "مركز قضايا المرأة المصرية" بالقاهرة ـ مع جماعات ومؤسسات حكومية وأهلية أخرى بالطبع ـ لبعض صور العنف المسكوت عنها ضد المرأة فى مجتمعنا منذ نشأته عام 1995. ولكنه ليس من المطلوب أن يُسجل عليه استخدام مصطلحات تبدو غير دقيقة فى معالجة قضاياه، ومن بينها مفهوم "جرائم الشرف". ولا يتسع المجال هنا لتتبع ظهور  هذا المفهوم بدقة تاريخية، وإنما نشير إلى أن تتبع المادة الإعلامية المتاحة على صفحات الجرائد والمجلات العربية، يؤكد استخدامه فى عناوين بعض التحقيقات الصحفية، وعلى سبيل المثال فقد كتب نشأت أمين فى جريدة الأحرار (30/3/1999) تحقيقا تحت عنوان "جرائم الشرف تثير جدلا بين فقهاء القانون وعلماء الدين"، كما كتبت "لميس اندونى" (صحفية فلسطينية) تحت عنوان "جرائم الشرف": الأخطر منها التبرير السياسى لها فى جريدة الحياة اللندنية (1/4/2000) ثم كتبت "دلال البرزى" فى نفس الجريدة تحت عنوان "قوانين جرائم الشرف وأخواتها (14/5/2000)، ثم كتبت "راغدة درغام" فى نفس الجريدة (6/6/2000) تحت عنوان "مؤتمر المرأة عام 2000م "الأضواء تسلط على جرائم الشرف".وقد نشر مركز قضايا المرأة المصرية كتابا تحت عنوان. جرائم الشرف ـ نظرة تحليلية ورؤى مستقبلية يضم عدداً من المقالات تحتوى على نفس المصطلح، والكتاب نفسه تسجيل لوقائع مؤتمر يحمل نفس العنوان (القاهرة 2002). ومن المعلوم أن مركز قضايا المرأة المصرية، وكذلك بعض الإعلاميين الذين كتبوا تحت نفس العنوان، هم يعنون مفهوما محددا يركز على الجرائم التى يتم ارتكابها ضد المرأة تحديدا، والتى يرتكبها فى الأساس أحد أو بعض أفراد أسرتها أو عائلتها (الزوج والأب والأخ والأم والابن وأقارب آخرين) استناداً إلى أو اعتقاداً فى أن هذه المرأة التى تنتمى إليهم قد ارتكبت سلوكا يمس شرف العائلة.والحقيقة أن لفظ "الشرف" بصفة عامة له دلالة اجتماعية أوسع نطاقا من هذه الرؤية التى ترتبط بالمرأة من ناحية، والتى تحشره فى نطاق سلوكياتها ذات الصلة بالرجال من ناحية ثانية، ولذلك فسوف نتناول فى البداية المقصود بمفهوم الشرف.
مفهوم الشرف
الشرف فى "اللغة" هو العلو،  ويقال "ذا الشرف أى ذا العلاء والرفعة"، والرجل إذا علت منزلته فهو شريف، والاعتداء على الشرف يكون مفهوما فى اللغة باعتباره مساسا بأى صفة فى الفرد لها اعتبار فى رفع قدره وقيمته. ومن معانى الشرف أيضا صيانة العرض واحترام الكلمة، بل قد يُجرى المساس بالعرض والشرف فى الجماعات البدوية والريفية إراقة الدماء، كما أن كلمة الشرف إذا ما أعطيت كانت أقوى من العقد والكتابة ولا يباح التحلل منها. وعموما فإن الشرف فى اللغة يعبر عن مجموعة خصال تكون سمات أو هيئة الرجل الشريف(1).أما الشرف فى "الفقه" فيشير إلى أنه مصلحة المواطن فى ألا يعاب عليه شيء ينافى الأخلاق. ويميل بعض الفقهاء إلى تعريف الشرف بأنه المكانه التى يحتلها الشخص فى الوسط الاجتماعى المحيط به، سواء كان هذا الوسط هو مجتمع القرية أو الحى أو مجتمع الزملاء فى المهنة أو مجتمع الأصدقاء... وتتحدد هذه المكانة وما من شأنه المساس بها وفقا لرأى أفراد المجتمع المخالط للمجنى عليه وما يسوده من قيم ومعايير(2). يقصد بالشرف والاعتبار  المكانة الاجتماعية التى ينعم بها الفرد فى المجتمع وهى تستمد من حصيلة ما تجمع لديه من الصفات الموروثة والمكتسبة ومن علاقاته بغيره من أبناء المجتمع ويتحدد له على ضوئها مركز اجتماعى معين تتعدد عناصره بقدر عدد المجتمعات التى يرتادها سواء كانت جغرافية أو وظيفية أو غيرها. ويعرف الشرف بأنه مجموعة الشروط التى يتوقف عليها المركز الأدبى للفرد، وبمعنى آخر هو مجموعة الصفات الأدبية مثل الأمانة والإخلاص.... التى تحدد مدى تقدير الفرد فى البيئة التى يعيش فيها(1).يبدو مما سبق أن مفهوم الشرف يستخدم من الناحية الاجتماعية والقانونية فى سياق يضم الأفعال التى تنتهك شرف الشخص نفسه وتلك التى تنتهك شرف الغير.
إشكالية مفهوم جرائم الشرف 
تنتمى جرائم الشرف Honours Crimes إلى ما يعرف فى الفقه الجنائى وعلم الإجرام  بالجرائم الواقعية أو الطبيعية أى الجرائم التى تتنافى بطبيعتها مع الأخلاق والأديان، لذلك وضعها المشرع فى معظم النظم الجنائية فى درجة الجرائم الكبرى وهى الجنايات(2).ومن الناحية اللغوية فإن قول "جرائم الشرف" ليس شبيها بقولنا: جرائم القتل أو السرقة أو الرشوة أو التزوير.... فتلك جميعا أفعال تحمل معنى التجريم فى ذاتها، أما الشرف فهو حالة وجود إنسانية، وهو قيمة اجتماعية وأخلاقية لا تحمل أى دلالة إجرامية. ولو افترضنا أن مقولة جرائم الشرف قريبة من مقولة جرائم المال العام، حيث تشير إلى الأفعال الإجرامية المرتبطة بالمال العام سواء سرقته أو سوء استغلاله أو هدره، وبالتالى فإن جرائم الشرف مقولة تشير إلى الأفعال الإجرامية المرتبطة بالشرف، فإن مفهوم جرائم الشرف  بهذا المعنى القياسى لا يقتصر على المعنى الذى يتم استخدام المفهوم من أجله الآن. فالدلالة العامة والمنطقية لاستخدام مفهوم "جرائم الشرف" بهذا المعنى القياسى تحتمل كل من الأفعال التى تُرتكب ضد الشرف باعتباره قيمة وحق لكل إنسان وحالة وجود إنسانى يجب ألا تتهدد أو يعتدى عليها (ويفضل هنا أن نسميها جرائم الاعتداء على الشرف) كما تحتمل أيضا تلك الأفعال التى يتم ارتكابها ويكون الباعث عليها هو الدفاع عن الشرف وهى أقرب إلى الدفاع عن النفس ولكنها جرائم، ثم تحتمل أيضا الأفعال التى يرتكبها صاحبها فتؤدى إلى الإخلال بشرفه إضافة إلى كونها أفعال مخالفة للقانون، وهذه الأفعال أو الجرائم المخلة بالشرف لصاحبها قد تخلّ بشرفه من الناحية القانونية حيث يفقد مثلا الإدلاء بالشهادة فلا تقبل شهادته فى المحاكم، أو قد تكون مخلّة بالشرف من الناحية الاجتماعية حيث يفقد مكانته الاجتماعية التى كان يتمتع بها قبل ارتكابه لهذه الأفعال.إن مصطلح "جرائم الشرف" يشبه فى عدم دقته وسرعة انتشاره مفهوم "الزواج العرفى" فالمعنى العام لمصطلح الزواج العرفى كما يُفهم لغويا هو أنه زواج يستند إلى قواعد وضوابط العرف ويفتقر إلى إتباع النظام الرسمي، ولو كان الأمر كذلك لكان الزواج العرفى ينال استحسان القاعدة الشعبية من المواطنين لأنه عرفى أى أمر تعارف عليه الناس حتى وإن لم يكن رسميا موثقا فى سجلات، فالمواطنون يعرفون مثلا المجالس العرفية فى حل المنازعات بينهم وهى الاجتماعات التى يحضرها كبار القوم من القادة الطبيعيين لحل نزاع بين عائلتين أو قبيلتين، وتكون لها قيمة اجتماعية عالية وتكون أحكامها واجبة النفاذ فيما بينهم... هذا هو "العرفى" أما مصطلح "الزواج العرفى" فهو يستخدم حاليا لوصف ظواهر ليست عرفية أى لم يتعارف عليها الناس فهى منكرة وليست معروفة أى لا يتم إشهارها بينهم فهى سرية.
وبصفة عامة فإن هناك ندرة فى الكتابات التى تصدت لمفهوم جرائم الشرف، كما أن هناك صعوبة فى الاتفاق على تعريف واضح ومحدد له، ومع ذلك فقد أمكن الوقوف على بعض التعريفات له نوردها فيما يلى: ــ
· يقصد بجرائم الشرف ذلك النوع من الجرائم الذى يندرج ضمن طائفة الجرائم  التى لا تقرها أخلاق المجتمع ولا تحبذها الثقافة والأعراف والقيم الاجتماعية المتوارثة فى المجتمع. وجرائم الشرف متنوعة وعديدة وإن كان مفهومها الضيق يوحى فقط باقتصارها على ارتكاب الزنا أو الخيانة الزوجية، ومع ذلك فإن جرائم الشرف هى جرائم مرتبطة بالبعد الأخلاقى للمجتمع وعليه فإن جرائم كالاغتصاب أو هتك العرض أو الدعارة أو الحض على الفجور أو الأفعال المنافية للأخلاق تدخل تحت جرائم الشرف(1).

يبدو على التعريف السابق أنه عام وغير محدد المعيار ويوسع من دائرة الأفعال المنافية للأخلاق والتى تدخل فى إطار جرائم الشرف علاوة على أنه لم يشر إلى نتائج هذه الأفعال.
· تعرف "جرائم الشرف" أيضا بأنها تلك الأعمال أو الأفعال سواء كانت بالفعل أو بالترك ضد المرأة والتى يقوم بها أحد أفراد الأسرة التى تنتمى إليها بسبب له علاقة بممارسات أخلاقية أو أعمال تمس شرف الأسرة(2).

يبدو من التعريف السابق لجرائم الشرف أنه أكثر تحديداً غير أنه لم يحدد طبيعة تلك الأعمال الموجهة ضد المرأة علاوة على أنه قصر من يقوم بتلك الأعمال على أحد أفراد الأسرة غير أنه فى بعض الأحيان يقوم بها فرد من خارج الأسرة فى حال ما يكون العشيق أو العشيقة، كما أن هذه الأعمال أحيانا ما تكون موجهة للرجل وليس فقط للمرأة مثال لذلك فى حالة اكتشاف الزوجة خيانة زوجها لها وكذلك فى حالة اكتشاف الزوج خيانة زوجته وخوفا من افتضاح أمرها تتجه إلى التخلص منه وأحيانا بمشاركة عشيقها، وكذلك فى حالة لجوء العشيقة إلى التخلص من عشيقها بعد أن غدر بها وتخلى عنها وهكذا.

المعنى الاصطلاحى الخاص لمفهوم جرائم الشرف وأهمية تطويره

ذكرنا من قبل أمثلة لتعريفات وعناوين تحقيقات صحفية وكذلك عنوان الكتاب الذى نشره مركز قضايا المرأة المصرية، حيث تم استخدام مفهوم "جرائم الشرف" بمعنى خاص يختزل الدلالة العامة له. وقد اتضح أنه يستخدم فى هذه المواضع السابقة للإشارة إلى الأفعال الإجرامية التى ترتكب ضد المرأة عموما، بواسطة أفراد أسرتها وأقاربها استنادا إلى أو اعتقاد فى أن هذه المرأة التى تنتمى إليهم قد مارست سلوكا يمس شرف العائلة.

والحقيقة أن هناك تحفظات على استخدام هذا المفهوم هذا الاستخدام الاصطلاحى المختزل وذلك للأسباب الآتية: ـ

1. أنه يحصر مفهوم الشرف كحالة وجود إنسانى وحق لكل الناس وقيمة إنسانية تعليها المجتمعات، فى حالة خاصة تتعلق بالإطار العائلى من ناحية، وتقتصر على السلوكيات المرتكزة على المرأة فى علاقتها بالرجل باعتبارها ضحية ومعتدى عليها من ناحية ثانية. ومع أن هذا الواقع المختزل والمرفوض هو المقصود من المعنى الاصطلاحى فى ثقافتنا، فإن الاقتصار عليه فقط يعزل بقية دلالات المفهوم المستخدمة أيضا فى سياق ثقافتنا.

2. أن هذا الاستخدام الاصطلاحى يعطى دلالة سيئة لمفهوم الشرف كمفهوم. فإذا كنا نقصد الأفعال الإجرامية التى تهدر شرف المرأة، بل وحياتها والتى يقوم بها جنس الرجال وهم ـ فى هذه الحالات بالذات ـ لا يتحرون الحفاظ على القيمة العامة للشرف فى سلوكياتهم وفى المقابل يتعدون على المرأة فى معظم الحالات استنادا إلى الظن والشك.. فهذه أفعال ضد الشرف وليس دفاعا عن الشرف, ومن هنا فإن استخدام مفهوم "جرائم الشرف فى وصف هذه المواقف هو تثبيت لدلالة يريد أصحابها أن ينفوها، ويترك تصورا منفرا لمفهوم يفترض فيه أن يكون جذابا بالمعنى الاجتماعى والأخلاقى.

3. إن قصر "جرائم الشرف" على المعنى السابق يستبعد حالات الاعتداء الأولية على المرأة والتى قد تكون المرأة ضحيتها للمرة الأولى ويكون الرجل هو القائم بحالة الاعتداء الأولى هذه، وهو ما يحدث عندما تتعرض المرأة للتحرش الجنسى أو الاغتصاب وهتك العرض وما أشبه، وهذه هى مرحلة الاعتداء الأولى على شرف المرأة وشرف عائلتها وشرف المجتمع، والتى غالبا ما يعقبها الاعتداء الثانى وهو الذى يتم عقابا لها على ما حدث. وهنا تكون المرأة ضحية الفعل الذى لا يستقيم مع شرف الجانى، وضحية الفعل الثانى الذى يقوم به أقاربها تحت اسم الدفاع عن شرف الأسرة أو العائلة. ونحن حينما نستخدم مصطلح "جرائم الشرف" ونقصره على الفعل الثانى، لا نترك مجالا لاستيعاب الفعل الأول الذى يجب أن يدخل أيضا فى إطار "الإخلال بشرف صاحبه والاعتداء على شرف الغير بما فيهم المرأة طبعا.

4. إن قصر مفهوم "جرائم الشرف" على الأفعال التى تتفق مع نص تجريمى، وهو الذى يفهم من كلمة جريمة حيث لا جريمة بلا نص كما يقول فقهاء القانون، قد يكون دقيقا ومحددا، ولكنه لا يحتمل داخله حالات عديدة وأوسع انتشارا من الأفعال التى يتم ارتكابها فى حق المرأة باسم الحفاظ على شرف العائلة أيضا، ولكنها لا تتوافق مع نص تجريم من منظور القانون. ومن المنظور القانونى على الأقل لا نستطيع أن ندرج مثلا حالة فتاة أجمعت أسرتها على حرمانها من الخروج من المنزل حفاظا على الشرف نظرا لتكرار محاولات اعتداء شاب عليها دون وجود أدلة قانونية تدينه. إن ما تفعله الأسرة فى هذا المثال الافتراضى ليس من جرائم الشرف باعتبار أن دلالته تقتصر على الجرائم فقط.

وحتى الآن فإن الدلالة العامة لمفهوم جرائم الشرف وفقا لهذا التحليل ـ تضم أبعادا ثلاثة هى: ـ

· جرائم الاعتداء على الشرف.

· جرائم الدفاع عن الشرف.

· جرائم مخلة بالشرف.

فهل يعنى استخدامنا الحالى لمفهوم "جرائم الشرف" كل هذه الأبعاد، أم أنه يشير إلى معنى اصطلاحى خاص يختزل كل هذا ولا يتفق مع دلالة المفهوم؟

والحقيقة أن يمكننا تصنيف الجرائم المرتبطة بالشرف إلى الأنواع المقترحة فى الشكل التالى:-

نحو تصنيف مقترح للجرائم المرتبطة بالشرف
التعريف الإجرائى لمفهوم جرائم الشرف

طبقا لإطار التصنيف السابق، فإن مفهوم جرائم الشرف حسب استخدامه هنا يعبر عن جرائم "الدفاع عن الشرف" حسبما ورد فى التصنيف. والتعريف الإجرائى له يشير إلى كل أفعال الإيذاء النفسى والبدنى التى تصل إلى حد إذهاق الروح والموجهة ضد المرأة عادة (وفى أحيان أخرى للرجل) وغالبا ما يقوم بها فرد أو أكثر تربطه صلة على نحو ما بالضحية (قرابة غالباً) وذلك للشك فى سلوك الطرف الموجه له الفعل أو لاكتشاف الخيانة أو الممارسات المنافية للآداب والأخلاق بوجه عام فى إطار مجتمع تسوده موروثات ثقافية واجتماعية معينة. ومن المنظور القانونى فإن هذه الأفعال تعد جرائم ـ وخاصة إذا اكتملت شروط وإجراءات قتل المرأة فعلا ـ نظراً لأن قتل الغير جريمة طبيعية متفق على تجريمها، وأنها تتم بلا سند قانونى ولا إجراءات معترف بها قانونا. أما من وجهة نظر اجتماعية فهى تبدو مقبولة ومدعومة إلى حد كبير وتعد جرائم الدفاع عن الشرف هنا مشكلة اجتماعية لأنها تكشف عن تناقض واضح بين معيارين ـ أو أكثر ـ فى المجتمع فبينما تصنف هذه الأفعال حسب نظر القانون على أنها جرائم يتسامح معها العرف على أن لها ما يبررها اجتماعيا.

ومن المعلوم أن "جريمة القتل من أجل الدفاع عن الشرف هنا، تفترض وجود جريمة (اجتماعية) سابقة من قبل المرأة المقتولة، وهى جريمة إخلال بالشرف. ولأن جريمة الإخلال بالشرف عند المرأة فى مجتمعنا ترتبط مباشرة بعلاقة آثمة أو الشك والاعتقاد فى وجودها، فإنه يكون من الوارد أن مبرر جريمة القتل دفاعا عن الشرف ليس فقط جريمة المرأة المقتولة بإخلالها بالشرف وإنما بجريمة أخرى مواكبة لها هى جريمة اعتداء رجل على هذه المرأة.وهكذا فإن الدلالة العامة لمفهوم جرائم الشرف هنا تركز على جريمة الدفاع عن الشرف العائلى بقيام أفراد العائلة بقتل إمراة منهم، ارتكبت جريمة إخلال بالشرف بارتباطها بعلاقة برجل يعد هو الآخر مرتكبا لجريمة اعتداء على شرف العائلة التى تنتمى إليها تلك المرأة.      
المفاهيم المرتبطة بجرائم الشرف 
يتداخل مفهوم جرائم الشرف مع غيره من المفاهيم الأخرى المرتبطة والمستخدمة فى نصوص القوانين به مثل الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار وجرائم هتك العرض والاغتصاب والزنا أو الخيانة الزوجية... والواقع أن هناك فرقاً بين مفهوم جرائم الشرف وهذه المفاهيم، وسوف يتضح هذا الفرق بعد تناول هذه المفاهيم على النحو التالى: ـ 
الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار
يتداخل كثيراً مفهوم جرائم الشرف مع الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار ولقد عرفت المحكمة الإدارية العليا فى مصر الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار على أنها تلك التى ترجع إلى ضعف فى الخلق وانحراف فى الطبع، مع الأخذ فى الاعتبار طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذى يؤديه العامل المحكوم عليه ونوع الجريمة والظروف التى ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة والحد الذى ينعكس إليه أثرها على العمل وغير ذلك من الاعتبارات(1).يتضح من التعريف السابق للجرائم المخلة بالشرف والاعتبار أنه ينصب على الجرائم المرتبطة بضعف فى الخلق والطبع والمرتبط بنوع الوظيفة التى شغلها مرتكبها والظروف المحيطة بارتكابها، ومن بين ما تتضمن هذه النوعية من الجرائم جرائم السب والقذف والتشهير والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار وتحرير شيك بدون رصيد... وغيرها من ألوان السلوك المخل بالشرف. ولعل هذه النماذج المخلة بالشرف والاعتبار تغاير جرائم القتل أو الشروع فيه دفاعا وانتقاما للعرض والشرف المعتدى عليه بما يلوث شرف الأسرة. 
هتك العرض 
يعرف هتك العرض بأنه كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانونا أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه(1).
يعتبر من قبيل أفعال هتك العرض ما يلى: ـ (2) 

· الاتصال الجنسى الكامل بأنثى لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد.

· إيلاج الفاعل شيء آخر خلاف عضو التذكير فى فرج الأنثى.

· إيلاج الفاعل قضيبه فى دبر المجنى عليه.

· حمل أنثى لرجل أخر خلاف زوجها على الاتصال الجنسى بها بدون رضاء صحيح منه.

· ملامسة الفاعل جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات.

· ملامسة الفاعل بجزء من جسمه يعد من العورات جزء من جسم المجنى عليه ولو لم يكن هذا الجزء عورة.

· كشف جزء من جسم المجنى عليها يعد من العورات التى يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار.

· جعل المجنى عليه يكشف عن جزء من جسمه يعد من العورات كما لو أجبره الفاعل على الظهور عارياً.

· إطلاع الفاعل على جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات خلسة أو بالتصوير الخفى.

يبدو من التعريف السابق لهتك العرض أنه يقع على أى إنسان ذكراً كان أو أنثى ولا يشترط فيه أن يكون حدث بالفعل المواقعة الجنسية وعلى هذا يدخل فى جرائم هتك العرض الفسق بالأنثى والذكر فى غير المحل المعد لذلك. وهتك العرض قد يكون مقترنا بالقوة أو التهديد وقد يكون دون استخدام القوة أو التهديد، هذا وقد ينجم عنه وقوع جرائم شرف فى محاولة للدفاع عن العرض الذى تم انتهاكه.
الاغتصاب 
يعتبر الاغتصاب جريمة خطيرة تضر بالمجنى عليها ضرراً شديداً ولا يقتصر ضررها عليها وحدها بل يمتد إلى المجتمع الذى وقعت فيه فتثير الرعب والفزع. والاغتصاب جريمة عنف ترتكب ضد المرأة وتتخذ هذه الجريمة أشكالا أخرى مع العدوانية عن طريق الجنس، فالدوافع الحقيقية للاغتصاب هى العنف والقوة أكثر من الرغبة والمتعة.يعرف الاغتصاب بأنه إتصال جنسى بإمرأة كرهاً عنها، أو اتصال رجل بإمرأة إتصالاً جنسياً كاملاً دون رضاء صحيح منها بذلك(1). ويعرف بأنه مواقعه أنثى كرهاً عنها ـ أى بغير رضاء منها ـ والمقصود بالأنثى غير زوجة، أى غير حل للجانى، أى الاتصال الجنسى غير المشروع(2).يتضح من تعريف الاغتصاب أن أهم أركان هذه الجريمة هو وقوع الفعل وقوعاً تاماً مع إنتفاء الرضا به من قبل المجنى عليها. ويعد الاغتصاب من أشد الجرائم خطورة، إذ تمثل هذه الجريمة اعتداءً صارخاً على عرض المجنى عليها وكيانها المعنوى وتضر بها ضرراً شديداً وتثير الفزع فى المجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن جريمة الاغتصاب قد يصاحبها أحيانا اتجاه الجانى إلى قتل الضحية حتى يخفى جريمته.يبدو مما سبق أن الذى يميز هتك العرض عن الاغتصاب ـ أن الاغتصاب لا يقع إلا على أنثى، أما هتك العرض فيقع على أى إنسان ذكراً كان أو أنثى، وشرط وقوع جريمة الاغتصاب أن يكون قد حصل الوقاع فعلا، أما هتك العرض فلا يشترط فيه ذلك، بل يشمل ما دون الوقاع من الأفكار المنافية للآداب، فإن حصل الوقاع فى المحل المعد لذلك وكانت المجنى عليها أنثى فالفعل اغتصاب وإلا فهو هتك عرض(1).
الزنا 
يعد فعل الزنا من أخطر الجرائم الاجتماعية والأخلاقية، فإذا تفشى فى مجتمع وأبيح فيه الفاحشة يؤدى به ذلك إلى التفكك والانحلال لذلك كان من مصلحة كل مجتمع تحريمه وفرض أشد أنواع العقوبة على مرتكبيه. ويعرف الزنا بأنه مواقعه رجل لأنثى غير زوجة مواقعة طبيعية برضاها الصحيح بصورة غير مشروعة(2).يبدو من تعريف الزنا أنه عبارة عن مواقعة كاملة غير مشروعة تتم برضا تام بين رجل وإمرأة بغير زواج بينهما. وبذلك يختلف عن الاغتصاب حيث وقوع الفعل مع انتفاء الرضا به. وتجدر الإشارة إلى أن معظم جرائم الشرف تقع نتيجة وقوع جريمة الزنا وبخاصة زنا الزوجة ـ أو وجود شائعات حول وقوعه. 
المبحث الثانى

المنظور الثقافى 

فى تحليل جرائم الشرف نحاول أن نقدم هنا تحليلا ثقافيا للجرائم التى يتم ارتكابها ضد المرأة ـ فتاة أو امرأة ـ بواسطة أقاربها من الدرجة الأولى والثانية أو الثالثة، إزاء ممارستها (أو شكهم فى ممارستها) سلوكيات تخل بشرف الأقارب والعائلة.ويقصد بالمنظور الثقافى هنا ما تربى وتعود عموم الناس عليه من رؤى فى الحياة تستند إلى القيم المشتركة وأنماط السلوك المقبولة والمثل العليا المفضلة والمعتقدات بصحة وصواب وثواب ما يفعلونه مجتمعيا ودينيا. وباختصار فإن المنظور الثقافى كأساس فى تحليل جرائم الشرف يعتبر أن هناك ما يدعم سلوكيات المجرم باعتبارها تعبير عما يجب فعله كأفضل الحلول المعبرة عن قيم ومثل ومعتقدات المجتمع، وليس باعتبار هذه السلوكيات جرائم مرفوضة وسلوكيات منحرفة ممن يقوم بها.وغنى عن القول أن استخدام المنظور الثقافى فى تحليل جرائم الشرف هنا لا يعنى ـ من وجهة نظر الكاتب أو أى كاتب آخر يتبنى هذا المنظور على أساس علمى ـ إن تلك الجرائم مقبولة بالنسبة له بصفة شخصية، وإنما يعنى أن فهم أسبابها يرتبط بفهم وجهة النظر فى الحياة والتى دفعت إلى ارتكابها باعتبارها بالنسبة لهم حلا ملائما فى ظل ما تعودوا عليه، وما يقبله مجتمعهم من رد فعل تجاه سلوكيات معينة قامت بها الضحية.لقد اجتهد علماء الجريمة والإجرام فى تفسير السلوك الانحرافى والاجرامى، وقدموا تفسيرات مختلفة لهذا السلوك. ومنذ بداية الفكر العلمى ـ المستند إلى جمع وتحليل الشواهد الواقعية ـ لتفسير الجريمة على يد الطبيب الشرعى الشهير "لومبروزو" سادت تفسيرات عديدة للسلوك الاجرامى كان من أولها تفسيرات شيرازى لومبروزو نفسه والتى قدمها فى كتابه "الرجل المجرم" وما تبعه من أعمال. وقد ركزّ لومبروزو على الملامح التكوينية والجسمية للمجرم كأساس لتفسير السلوك. وقد اجتهد آخرون بعده فى تقديم تفاصيل التكوينات الجسمية والفسيولوجية التى تدفع بأصحابها إلى ارتكاب هذا السلوك. وتحدث هؤلاء عن تفاصيل ترتبط بمكونات خاصة للأجهزة الداخلية لجسم الإنسان والتفاعلات الطبيعية والكيمائية، وحالات الخلل الفسيولوجية داخليا والتى تجعلهم يرتكبون هذه الأفعال ومن العلماء الذين حاولوا تفسير السلوك الانحرافى على أساس الخلل فى الغدد الصماء ماكس شلاب وقد زعم وادوارد سميث فى كتابهما "علم الإجرام الحديث". الذى نشر عام 1928م وقد زعم هذان المؤلفان أن الجريمة تنتج عن اضطراب انفعالى سببه خلل فى الغدد(1).وقد اجتهد علماء النفس أيضا فى هذا المجال وقدموا تفسيرات ترتبط بالقدرات العقلية والمكونات والمشكلات النفسية المرتبطة بالغرائز والدوافع والنزعات الشخصية والعقد والأمراض النفسية وغيرها فها هو فرويد ـ رائد الاتجاه النفسى ـ يرجع السلوك الإجرامى إلى عدم قدرة بعض الأفراد على إيجاد التناغم بين أجزاء الشخصية الثلاثة "الهوا والأنا والأنا الأعلى" وهذا ما يقودهم إلى اقتراف السلوك الإجرامى(2). واعتقد جبرائيل تارد أن الإجرام ظاهرة اجتماعية نفسية وأرجع السلوك الخارج على القانون إلى عامل نفسى اجتماعى وهو المحاكاة(3). وذهب جودارد إلى أن المسئول عن السلوك الإجرامى ليس إلا الضعف العقلى الموروث(4).واجتهد علماء الجغرافيا والأيكولوجيا فى تقديم تفسيرات ترتبط بطبيعة الجو والمناخ ودرجات الحرارة والتضاريس باعتبارها عوامل بيئية خارجية ولكنها تؤثر فى ارتكاب المجرمين لسلوكياتهم. فقد نشر كتيليه ما يسمى بالقانون الحرارى للجريمة والجناح والذى يعنى اختلاف نسبة الإجرام باختلاف درجة الحرارة والمناخ(5). وتوصل جيرى إلى أن جرائم العنف تبلغ ذروتها فى جنوب فرنسا بالمقارنة مع شمالها، فى حين تبلغ جرائم الاعتداء على المال ذروتها فى شمال فرنسا بالمقارنة مع جنوبها، وأظهرت دراسة إحصائية لدكستر أن جرائم العنف ترتفع معدلاتها مع ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض الضغط الجوى(6). ونظر بارك وبيرجس إلى منطقة التحول فى المدينة بإعتبارها المصدر الرئيسى للجريمة الحضرية، وذهبا إلى القول بأن معدل الجريمة والجناح ينخفض كلما تحرك الفرد من مركز المدينة إلى خارجها(7).  وحتى بعض علماء الاجتماع اجتهد فى تفسير سلوكيات المجرمين فى ضوء تحديد عدد من المشكلات الاجتماعية كالفقر والبطالة والإدمان والاغتراب وغيرها من الظروف الاجتماعية التى توجد فى المجتمع ولكنها تدفع الفرد إلى سلوكيات منحرفة. وهذا الاتجاه الأخير كان ينظر إلى الأوضاع الاجتماعية كإطار يفسر السلوك، ولكنه فى نفس الوقت لا يقرّ هذا السلوك بل يعتبره انحرافاً ناتجاً عن تلك المشكلات الاجتماعية.أما المنظور الثقافى فقد حاول أن يتفهم المعانى الداخلية لارتكاب السلوك الاجرامى من ناحية من يقوم به، لا باعتباره سلوكاً منحرفاً كلية، وإنما باعتباره البديل (السييء) الذى فرضته نشأة الشخص عليه داخل إطاره الاجتماعى، كبديل متاح له، أو واجب، حتى وإن كان ضارا به أو بمصالحه أو بمشاعره الفردية.إن مرتكب السلوك الاجرامى حسب المنظور الثقافى ليس شخصاً مختل التركيب الجمسانى، أو لديه خلل فسيولوجى أو نقص فى القدرات العقلية أو المزاجية، أو يعانى من مشكلات وعقد نفسية، بقدر ما لديه معنى ـ وإن كان هذا المعنى متطرفا أو قاصرا أو محدودا ـ يدافع عنه أو يلتزم به بارتكابه هذا السلوك . ولقد ركزّ أصحاب هذا المنظور الثقافى على عدد من البدائل المرتبطة بالثقافة فى هذا الخصوص.
اميل دور كيم وتفسير الجريمة فى ضوء فكرة التضامن

يركز عالم الاجتماع الفرنسى اميل دور كيم على درجة الارتباط العام فى المجتمع كطبيعة لثقافة هذا المجتمع ويعتبر أن درجات معينة من الارتباط فى المجتمع يتولد عنها لدى الفرد معانى معينة تدفع به إلى ارتكاب السلوك الاجرامى. وقد استخدم دوركيم هذه النظرة فى تفسير سلوك معين هو الانتحار أو قتل النفس والذى ينطبق على كل حالات الموت التى تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر من فعل إيجابى أو سلبى بواسطة الضحية نفسها التى تعلم مسبقاً أن الموت سيكون هو النتيجة(1).فقد اعتبر مثلا أن المجتمع شديد التضامن والتماسك، والمتمسك بقيمة ومثالياته، قد يدفع بالفرد إلى الانتحار إذا لم يتمكن هذا الفرد من الاستجابة التى تتوافق مع ُمثل هذا المجتمع، حيث قد يُقدم القائد العسكرى مثلا على قتل النفس إذا لم يحقق الانتصار لجيشه. فالمجتمع العسكرى يربى الفرد فيه على أن المُثل العسكرية تقتضى أن يحقق الفرد الانتصار لجيشه، وإذا لم يوفَّق الجندى فى ذلك فإنه يشعر أنه لم يحقق تطلعات مجتمعه. ويصبح المعنى من قتل النفس هو الإحساس بأن فشله فى آداء المثل الايجابى يجعله لا يستحق الحياة. وهنا يكون التخلص من الحياة تعبيرا عن ثقافة المجتمع التى تجعل معنى حياة الإنسان مرهون بما يحققه من مُثل المجتمع، وبالتالى معنى قتل النفس هو أن من يعجز عن الاستجابة لذلك لا يستحق الحياة. ويطلق دوركيم على هذا النوع من القتل "الانتحار الغيرى" أى الموت من أجل الغير وهو هنا المجتمع ومُثله أو قيمه.أما حالة غياب التماسك فى المجتمع فتعنى أنه لا يوجد مثال واضح يلتزم به الفرد، نظرا لكثرة وتنوع واختلاف المعايير. وإزاء هذا الوضع الثقافى فإن الفرد تختلط عليه هذه المعايير نظرا لتنوعها، فهناك قيم عديدة ومُثل متضاربة وهو لا يستطيع أن يقرر أيا منها أكثر تعبيرا عن مجتمعه ولذلك فهو يغترب عن مجتمعه، ويُقدم على الانتحار الاغترابى. فمعنى الحياة (أو السلوك السوى) مرهون بوجود اتفاق حول قيمة هذا السلوك، إما إذا لم يعد هناك حكم موحد على السلوك فإن الفرد يفقد المعنى الذى يريد أن يحصل عليه من خلال المجتمع ويغترب عنه حتى يصبح قتل النفس مجرد تعبير مادى عن انفصاله السابق معنويا عن المحيطين به لعدم وجود معنى مشترك يوحدهم معا.أما حالة التغير المفاجىء فى حياة المجتمع بالسلب أو الإيجاب، وخاصة التغير فى الحياة الاقتصادية للمجتمع، فإنها تهز منظومة حياة الفرد التى تعلمها فى المجتمع. فالأفراد فى مجتمعاتهم يتعلمون عبر رحلة الحياة أن هناك نموذجا يتطلعون إلى تحقيقه فى الحياة، وأن هناك وسائل وإمكانيات يتم تدبيرها واستخدامها للوصول إلى هذا النموذج فى حياتهم. وفى العادة فإن النموذج الذى يتطلع إليه الفرد طبقا لمعايير مجتمعه لا يكون صعب التحقيق إلى حد الاستحالة، ولا ميسور التحقيق إلى حد الاستخفاف به والاستهانة، ولذلك فإن الفرد يكون لديه فرصة معقولة للاجتهاد فى تحقيق الوسائل وتوفير الإمكانيات اللازمة للوصول إلى تلك الغايات. وهنا يشعر الفرد بقيمته خلال سعيه لتوفير الوسائل، وخلال نجاحه فى تحقيق الغايات. ويستمد الفرد معنى وجوده وحياته من خلال هذه العملية.وحينما يحدث تغير اجتماعى واقتصادى مفاجىء فإنه يترتب عليه أحد أمرين: إما استحالة التمكن من الوسائل إلى حد اليأس، وهى هنا حالة الضوائق والأزمات الاقتصادية فى المجتمع، وأما سهولة الوصول إلى الوسائل بما يزيد عن إمكانيات تحقيق الغايات. وفى الحالتين يواجه الفرد مشكلة، ففى الأولى يصاب باليأس الشديد وخيبة الأمل وبالتالى فقدان المعنى للحياة. وفى الثانية يتوفر له تحقيق أبعد الغايات بأقل الجهد حتى لا يوجد فى الغايات التى حددها المجتمع غاية لم تتحقق وحينما يفتقد الإنسان تلك الغايات، ولا يستطيع أن يجد جديدا يعمل من أجله، يفتقد الإحساس بقيمة حياته لأنه لا يوجد أمامه ما يمكن أن يعمل من أجله. وفى الحالتين السابقتين يفتقد الفرد قيمة ومعنى حياته، فتهون عليه الحياة، ويصبح الموت هو الغاية الصعبة الباقية التى يعمل من أجل تحقيقها. وهنا يُقدم على الانتحار، أو يصبح الموت هو البديل عن العجز واليأس من تحقيق تلك الغايات.لقد ركزّ دوركيم على الرواج الاقتصادى الذى حدث فى الغرب بصورة كبيرة وسريعة والذى ترتب عليه زيادة القدرات والوسائل الاقتصادية للعديد من أفراد المجتمع بما يفوق ما كانوا يتطلعون إلى تحقيقه، حتى صار تحقيق تلك الغايات لا يحقق لهم الإحساس بمعنى الحياة. وهنا أقدم عدد من الميسورين اقتصاديا على الانتحار باعتباره الغاية الصعبة المنال. وقد أطلق دوركيم على هذا النمط من الانتحار اسم الانتحار الأنانى على أساس أنه ينطلق من رغبة فردية فى البحث عن المعنى. وقد اعتبر دوركيم أن ذلك نوع من الأنانية.وفى تحليله لهذا النوع الأخير من الانتحار أشار دوركيم إلى بعد ثقافى مهم بالنسبة لطبيعة المجتمعات الغربية الرأسمالية، وهو المرتبط بالنمو المتسارع للرغبات الجديدة، والذى تخلقه طبيعة النظم الرأسمالية حيث يزداد إلحاح المؤسسات الرأسمالية على الفرد المستهلك للسلع والخدمات حتى تنهك قواه وقدراته على الوفاء بمتطلبات تلك الرغبات أو الغايات. وهكذا فإن الفرد هنا يكون قد حقق الغايات التى كان من المفروض أن تحقق لحياته معنى، ولكن معنى حياته لم يكتمل لأن غايات جديدة تدفقت إلى سوق الحياة واحدة بعد الأخرى حتى شعر الفرد أنه لا نهاية لتلك الغايات المتجددة، ولا سعادة له فيما حققه. هنا يصبح قتل النفس ـ حسب رأى دور كيم ـ هو المعنى الذى يريح الإنسان من شقاء الجرى وراء غايات لا تنتهى.إن الأنماط الثلاثة السابقة تعبر عن سلوكيات ذات صلة بالعلاقة بين الفرد ومجتمعه، فالمجتمع هو الذى يحدد الوسائل والغايات والشعور بالرضا عن تحقيقها. وهنا يُصنف دوركيم ضمن أصحاب المنظور الثقافى.والجدير بالذكر هنا أن دوركيم لا يحكم على السلوك الانتحارى بأنه سلوك سوىّ، وإنما يعتبره منطلقا من معطيات ثقافية وظروف مجتمعية.
دوركيم وانعكاس نظريته فى تفسير جرائم الشرف
من الواضح حسبما سبق أن دوركيم كان مشغولا بتفسير نوعية محددة من السلوك وهى السلوك الانتحارى. ولأن السلوك الانتحارى عنف موجه ضد النفس، فإنه يبعد قليلا عن جرائم الشرف التى تعبر عن عنف موجه ضد الغير، وضد المرأة بصفة خاصة.ومن ناحية ثانية فإن جرائم الشرف نوعية من الجرائم التى تسود مجتمعات ذات ثقافات مختلفة، حيث تنتشر أكثر فى المجتمعات العربية والتقليدية. ونحن هنا معنيون بصفة خاصة بتفسير جرائم الشرف فى مص، وفى منطقة الصعيد بصفة أخص. وإذا كان دوركيم لم يلتفت إلى هذه النوعية الأخيرة من الجرائم، فإننا نحاول هنا استثمار أفكاره فى محاولة إيجاد تفسير لانتشار جرائم الشرف فى مجتمعنا.وأول ما يستفاد منه بشكل عام هنا هو الانتباه إلى طبيعة العلاقة بين ثقافة المجتمع وبين هذه الجرائم. ولعل انتشار جرائم الشرف فى مجتمعاتنا دون غيرها يؤكد أن ثمة صلة بين هذه الجرائم وبين ثقافة المجتمع. وهنا يدور سؤال حول مدى اقتراب جرائم الشرف من أنماط الانتحار التى أشار إليها دوركيم. وحسب فهمنا لتفسيرات دوركيم لتلك الأنماط يمكن الاستنتاج أن ارتكاب جرائم الشرف أقرب إلى نمط الانتحار الغيرى. فمن المعلوم أن أسباب ارتكاب الأفراد لجرائم الشرف ترتبط على نحو ما بالمعانى التى تتضمنها دوافع ارتكاب هذه الجرائم. ففى ظل ثقافة مجتمع ذكورى يعلى من قيمة السلوك الأخلاقى رابطا إياه بسلوك المرأة دون الرجل ـ أو بدرجة أقل منه ـ ومحددا للرجل مسئولية متابعة هذا السلوك ومراقبته لدى المرأة، ومعبرا عن قيمة كبرى لدى الجماعة التى تراقب سلوك المرأة وتضبطه ليتسق مع تلك القيمة فى المجتمع، وواضعا ضغوط اجتماعية على الجماعة التى تفرّط فى هذه القيمة، ومتطلبا من أفراد الجماعة رد فعل عنيف وغير متسامح فى تصرفاتهم مع الرجل بما يخالف تلك القيم الاجتماعية... كل ذلك يفرض على الأسرة والجماعة القرابية التزامات اجتماعية تجاه المراقبة المفرطة لحركة المرأة وعلاقاتها بالرجال، ويجعل تصرفاتها محسوبة على الرجال المحيطين بها ـ طبقا لدرجة القرابة ـ ويضعهم فى مأزق حينما تقترف المرأة سلوكاً مشينا من هذا النوع حسبما تحدد ثقافة مجتمعهم. وفى ظل ما يقرّه المجتمع من دور لرجال الجماعة القرابية، وخوفا من اللوم الاجتماعى القاسى إلى حد تدمير المكانة وتعطيل المصالح فإن الرجال يندفعون إلى ارتكاب هذه الجرائم متعديين بذلك وسائل الضبط الاجتماعى الرسمية فى مجتمعهم. وقد تصل المبالغة إلى حد ارتكاب تلك الجرائم فى حق المرأة حتى فى الحالات التى يتوافر فيها مجرد الشك فى فساد العلاقة بالرجال، أو لمجرد اتساع نطاق اختلاطها بهم. وفى بعض الحالات يصل ذلك إلى قتل المرأة فى حالة مخالفتها لأساليب الارتباط المتفق عليها فى المجتمع مثل زواجها بغير رضاهم أو ارتباطها بصورة عرفية غير موثقة رسميا، ودون إعلان أو إشهار مقبول، بل وقد يتم القتل إذا أقدمت امرأة على الارتباط برجل بصورة رسمية (شرعية) ولكن لا تقرها عليها الجماعة القرابية نظرا لكبر سنها، كأن تتزوج الأم من آخر رغم كبر سنها ووجود مسئوليات اجتماعية عليها تجاه أبنائها وبيتها.إن مرتكبى جرائم الشرف هنا يسعون إلى تحقيق معنى اجتماعى مهم هو تأكيد ذكوريتهم ومسئوليتهم وحرصا على مكانتهم وقداسة شرف المرأة فى جماعتهم.إن فشل المرأة فى التوافق مع المتطلبات الثقافية لجماعتها القرابية ـ وهى متطلبات ثقافية عامة فى المجتمع ـ تؤدى إلى وقوعها ضحية "القتل الغيرى" أو الايثارى أى التخلص منها حتى تبقى قيم ومكانة الجماعة القرابية. إن قتل المرأة هنا يتم من اجل أن تبقى قيم الغير ومكانته، والغير هنا هو الأسرة والمجتمع.ويلاحظ أن ارتباط الشرف بالمرأة بصفة خاصة هو الذى يدفع إلى ارتكاب هذه الجريمة فى حقها هى وليس فى حق الطرف الثانى وهو الرجل الذى يرتبط بها فى الإخلال بالشرف. فقيم المجتمع تتسامح مع إخلال ذلك الرجل ـ لكونه رجل ـ بتلك القيم.إن ما أسماه دوركيم بالتضامن الآلى فى المجتمعات وهو الذى يعتمد على تشابه حياة الناس فى المجتمع، وتشابه ردود أفعالهم تجاه المواقف المتشابهة، وحرص عموم المجتمع على عدم مخالفة أو مغايرة هذا التشابه....هذا التضامن تتم ترجمته لدى الفرد الذى ينتمى إلى هذا المجتمع بحيث يصبح معنى حياته مستمداً من حرصه على عدم خروج المرأة التى تنتمى إليه عن هذه الوتيرة من الحياة، ويؤدى بالرجل إلى ارتكاب تلك الجريمة فى حقها حينما تخرج عليها.ويلاحظ أن مجتمعات التضامن الآلى يسود بينها استخدام وسائل غير رسمية لتحقيق الضبط الاجتماعى منها مراقبة الناس لبعضهم البعض، ومعرفة تفاصيل حياتهم وتصرفاتهم، وتبادل ما لديهم من أخبار ـ وأحيانا شائعات ـ عن بعضهم البعض... وقد تصل قوى الضبط الاجتماعى إلى المعايرة أو ذكر الناس بما لديهم من أخبار عنهم أو حتى ما سمعوه من شائعات تخصهم، مما يدفع الأفراد إلى الإقدام على سلوكيات قتل النساء كرد فعل تجاه وسائل الضبط الاجتماعى هذه.إن المشكلة فى حالة انتشار جرائم الشرف فى مجتمعات التضامن الآلى هنا، ليست فى التضامن ذاته، وإنما فى الأسس التى تقوم عليها فى تلك المجتمعات، حيث يصبح الرجل القريب هو المسئول اجتماعيا ومجتمعيا عن توقيع العقاب على المرأة، ودون استخدام قواعد الضبط القانونية. والأهم من هذا أن قوى الضبط الاجتماعى القانونى فى المجتمع تستجيب لهذا الوضع عند معاقبة الرجل على هذه الجريمة، حيث يتعاطف معه الأفراد، كما تتعاطف معه المؤسسة القضائية، بل ويتعاطف معه نص المادة 17 فى قانون العقوبات، والتى تسمح للقاضى بتخفيف الحكم فى حالة محاكمة الرجل ـ أو الرجال ـ الذين يرتكبون جريمة قتل المرأة من أجل الانتقام لشرف العائلة.إن منظور دوركيم السابق عرضه منظورا واسع لا يمكنه أن يجيب على أسئلة ترتبط بتفسير الجريمة والسلوك الانحرافى عموما، ولا عن كشف التفاصيل التى تجعل هذه الجريمةـ أى جريمة القتل للمرأة بدافع الحفاظ على الشرف ـ تتم بواسطة فرد دون آخر، وفئة دون أخرى. إن هذا السؤال يمكن أن نجد إجابته فى تفسيرات تفصيلية أخرى يقدّمها أصحاب المنظور الثقافى الآخرين.

روبرت ميرتون والمنظور الثقافى الانحرافى

لقد اعتبر روبرت ميرتون (عالم اجتماع أمريكى شهير) شهير أن البناء الاجتماعى للمجتمع وثقافته يؤثرا ويفسرا سلوك أفراده. فثقافة أى مجتمع تتضمن غايات تخدم استمرار هذا المجتمع ونموه، وهى تبثها لدى الأفراد باستخدام وسائل التنشئة والضبط الاجتماعى. وتعتبر هذه الغايات أسسا لبقاء هذا المجتمع، وأهدافا وتطلعات يسعى الأفراد إلى تحقيقها كأهداف شخصية. فالمجتمع مثلا يحتاج إلى النشاط الاقتصادى لأفراده كغاية لبقاء ونمو المجتمع. وهذا النشاط يتحول إلى تطلع شخصى لأفراد هذا المجتمع فيسعى كل فرد إلى الحصول على فرصة عمل ـ ونفس الأمر بالنسبة للتعليم والكسب والمشاركة فى العمل العام وتكوين أسرة وامتلاك مسكن وغيره. ويضع المجتمع أيضا وسائل وأساليب يعتبرها مقبولة ومشروعة لتحقيق هذه الأهداف والتطلعات. ومن الناحية المثالية، فإن الأفراد ـ أو غالبيتهم ـ يمتلكون القدرة على استخدام الوسائل المقبولة اجتماعيا، لتحقيق تلك الأهداف ـ التى تمثل غايات للمجتمع وتطلعات للأفراد.وحسب رأى ميرتون فإن بناء المجتمع وثقافته لا يتيح فرص ووسائل تحقيق تلك الأهداف والطموحات لكل فئات المجتمع بنفس القدر، فبينما يدرك عموم أفراد المجتمع مثلا أن عليهم ـ ومن صالحهم ـ أن يغتنوا عن طريق العمل والاكتساب، لا تكون فرصة العمل والاكتساب وسيلة متاحة أمام كل الفئات المجتمع حتى يحققوا تطلعهم فى الثراء. هنا يرى ميرتون أن فئات المجتمع تتخذ استجابات مختلفة ـ ويقسم ميرتون ما يسميه أنماط الاستجابة إلى عدة أنماط هى: ـ 

1. الاستجابة الامتثالية: ـ  وهو نمط يمثل سعى الأفراد إلى تحقيق تلك الأهداف باستخدام نفس الوسائل المقبولة اجتماعيا. ويفترض أن هذا هو النمط الأكثر انتشارا فى حالة المجتمع المثالى، والأكثر ممارسة بواسطة الأفراد الأسوياء فى المجتمع.

2. الاستجابة التجديدية: ـ وهو نمط يمثل سعى الأفراد إلى تحقيق تلك الأهداف، ولكن بمخالفة الوسائل المشروعة. ومن الواضح أنها استجابة غير سوية اجتماعيا ورأى ميرتون أن هذا النمط يكون شائعا بصورة أكبر فى الطبقات الدنيا حيث يوجد العديد من العقبات فى طرق تحقيق الأهداف المشروعة، وهذه العقبات تكون مسئولة عن المعدل العالى للجريمة فى هذه الطبقات(1).

3. الاستجابة الطقوسية: ـ وهو نمط يمثل استمرار التزام الأفراد بإتباع الوسائل المشروعة ولكن دون أن يترتب على ذلك تحقيق الأهداف.

4. الاستجابة الانسحابية: ـ وهو نمط يمثل تخلى الأفراد عن السعى لتحقيق هذه الأهداف، وبالتالى تخليهم أيضا عن إتباع الوسائل، والانسحاب من حياة المجتمع ويضم هذا النمط المرضى النفسيين والمصابين بالهوس والجنون والمتشردين والمنبوذين والهائمين ومدمنى الكحول والمخدرات(2).

5. الاستجابة المتمردة: ـ وهو نمط يمثل رفض الأفراد للأهداف وللوسائل ومحاولة استبدالها بأهداف مغايرة ووسائل مغايرة أيضا وينطبق هذا النمط من التكيف تماما على الثوريين والمتمردين الذين يتطلعون إلى إحداث تغيير فى البناء الاجتماعى وإحلال قيم ومعتقدات جديد(3).

يحدث السلوك الانحرافى وفقا لميرتون حين يوصد البناء الاجتماعى الفرص أمام البعض لتحقيق أهدافهم عن طريق الوسائل المشروعة، والمشكلة فى نظر ميرتون تكمن فى أن قلة من الناس تتاح لهم الفرص لتحقيق الأهداف الثقافية عن طريق الوسائل النظامية(4). 
والجدير بالذكر أن ميرتون قد نظر إلى أنماط الاستجابة الخمسة باعتبارها استجابات انحرافيه بما فيها النمط الأول (الامتثالى)، ذلك أن ميرتون معنىّ بتحليل ونقد المجتمع نفسه. فحينما يحدد المجتمع أهدافا مبالغا فيها، يصعب توافر الفرص لاستخدام وسائله المشروعة فى تحقيقها يكون هناك خللا فى المجتمع، وبالتالى تكون الاستجابة التوافقية الامتثالية نوعا من الانحراف. وربما كانت الاستجابة بالسعى الجماعى إلى إعادة صياغة الأهداف والوسائل بطريقة عقلانية متدرجة هى ـ حسب فهم نظريته ـ البديل غير الانحرافى.

ومن الواضح هنا كيف أن جميع أنماط الاستجابة التوافقية ـ بما تبدو عليه كأنماط انحرافيه ـ ترجع إلى أسباب مرتبطة بثقافة المجتمع، وهذا هو ما يجعلنا نصنفه ضمن أصحاب المنظور الثقافى.
ميرتون وجرائم الشرف
من المعلوم منطقيا أن ميرتون لم يكن مهتما بتفسير جرائم الشرف، فهى ليست جزءا من مكونات ثقافة المجتمع الذى كان يقدم تحليلا له وهو المجتمع الأمريكى. ولكن السؤال هو: هل يمكن استخدام إطار ميرتون فى تحليل واقع مجتمعنا وبالتالى مساعدتنا فى فهم تفسير جرائم الشرف؟وبتطبيق الرؤية الأساسية لروبرت ميرتون والمتعلقة بفكرة الأهداف والوسائل، يمكن القول أن المجتمع المصرى بطابعه الثقافى الذى نعرفه يجعل الحرص على شرف العائلة أحد الأهداف الثقافية التى يقرها المجتمع ويغرسها فى ثقافة أفراده. ومع أن شرف العائلة ـ كهدف اجتماعى وثقافى ـ مرهون بسعى كل أفراد العائلة إلى تحقيقه، فإن المرأة تعد مركز شرف العائلة من ناحية، وتعد الوسيلة الأساسية فى تحقيقه من ناحية ثانية. لقد تعلّق شرف العائلة بالمرأة كنوع اجتماعى، وتعلّقت وسائل تحقيقه بخصوصية تصرفاتها التى تجعلها لا تقيم علاقة مع الرجال إلا من خلال علاقة الزواج المعروفة كوسيلة اجتماعية مقبولة فى المجتمع. لقد استقر شرف العائلة فى ثقافتنا كهدف ثقافى، ووضعت المرأة فيه فى موضع المركز أو المحور، وحُملّت المرأة باتخاذ الوسائل المقبولة لتحقيق هذا الهدف، كما تحملّ الرجل من ناحية ثانية بالثأر لهذا الشرف من المرأة ذاتها عند مخالفتها لتلك الوسائل. لقد تم اختزال شرف العائلة فى شرف المرأة، وتم اختزال شرف المرأة فى إقصاء نفسها بعيدة عن العلاقة غير المقبولة وغير المشروعة مع رجل غريب، وأصبحت قمة ضياع هذا الهدف هى إقامة علاقة غير مقبولة ـ جنسيا ـ مع الرجل ـ وبنفس المنطق صار الثأر لشرف العائلة يتم من المرأة نفسها بواسطة الرجل فى نفس العائلة، وصارت درجة قرابته لها هى التى تحكم مسئوليته عن هذا الدور، وصار قتلها هو قمة الثأر لشرف عائلته.ولكن لماذا تتخلى النساء عن الحفاظ على شرف العائلة كهدف ثقافى، ولماذا يُقدم أفراد جماعتها القرابية على ارتكاب هذا السلوك العنيف ضدها؟ وهل ثمة خلل فى البناء الثقافى ذاته لمجتمعنا؟إن أخذ الإطار التصورى لميرتون إلى هذا الحد قد يساعد فى تسليط بعض الضوء على هذا الأمر.إن الشرف ـ كما سبقت الإشارة ـ هو العلو، فالرجل إذا علت منزلته فهو شريف. والشرف يشير إلى مصلحة المواطن فى ألا يعاب عليه شيء ينافى الأخلاق. وهو يعبر عن المكانة التى يحتلها الشخص فى الوسط الاجتماعى المحيط به ـ وبهذا المعنى فإن الشرف غاية للمجتمع، وتطلع للفرد. ولكن الشرف فى مجتمعنا ارتبط بسياق اجتماعى محدد هو شرف العائلة، لأن المجتمع له طبيعة قبلية ينقسم إلى عائلات. وتعد العائلة أكثر الجماعات المهمة فى تحديد مكانة الفرد. وعلى هذا الأساس ارتبط الشرف بتلك الجماعة ـ القرابية ـ أكثر من ارتباطه بما ينتمى إليه الفرد من جماعات أخرى. وتحول شرف العائلة إلى هدف اجتماعى، واقترن تحقيقه بالمرأة بصفة خاصة نظرا لطبيعة المجتمع الذكورية. ولعل هذا هو أول صورة لخلل فى بنية الهدف ذاته. إن تسامح المجتمع مع سلوكيات الرجال، أو تقديرها بأوزان أقل من أوزان سلوكيات المرأة فيما يتعلق بشرف العائلة كهدف يكشف عن تمييز ضد المرأة. إن شرف العائلة يحققه الرجل بالثراء وبالعمل فى وظيفة أو مهنة ذات قيمة اقتصادية واجتماعية، وباحتلال منصب سياسى، بل وبالتنقل والسفر وغيره، إضافة إلى السمعة الطيبة والأخلاق الحميدة. ولكن بعض سلوكيات الرجال لا تستدعى نفس قوة الشعور بتهديد شرف العائلة بما فى ذلك بعض العلاقات النسائية. أما شرف العائلة فتحققه المرأة بالاستقرار فى البيت وبعدم المخالطة وبمراعاة علاقاتها بالرجال وسلوكياتهم تجاههم، وبالتزامها بما يضعه الرجال لها من قواعد ويحددونه لها من وسائل فى تحقيق هذا الهدف وغيره. وهكذا تعطى ثقافتنا للرجل صور تميز، كما تعطيه صلاحيات وسلطات يجب أن تذعن لها المرأة. ومن هنا يكون للمرأة واجبات أكبر وصلاحيات أقل، ويكون للرجل حريات وحدود تسامح أكبر وتكون له سلطات أكبر على المرأة أيضا.إن شرف العائلة هدف اجتماعى عام للرجال والنساء فى مجتمعنا ولكنه ليس الهدف الوحيد. ويستطيع الرجل أن يبنى شرف العائلة فى إطار سعيه لتحقيق أهداف أخرى كالتعليم والعمل والكسب والمشاركة فى النشاط العام وتكوين أسرة باختياره وغير ذلك. أما المرأة فإن تحقيقها لشرف العائلة قد يتعارض مع تحقيقها لبقية الأهداف، أو على الأقل يجعل مهمتها صعبة فى تحقيق الأهداف الأخرى. لقد تقبّل المجتمع شيئا فشيئا شراكة المرأة فى تحقيق أهداف ثقافية أخرى مثل التعليم والعمل والخروج والسفر غير أنه حملّها دون الرجل بمحاذير وضوابط كثيرة جعلتها تقع ضحية تهديد شرف العائلة أو حتى موضع الشك فى كونها تهدد هذا الشرف. ومع أن تهديد شرف عائلة المرأة يكون دائما بالاشتراك مع رجل آخر، فإن عليها وحدها يقع جزاء هذا التهديد.إن بنية "شرف العائلة" كهدف ثقافى يكمن فيها خلل حاليا لأنها تميز بين مسئوليات وصلاحيات كل من الرجل والمرأة. كما أن هدف "الحفاظ على شرف العائلة" لم يعد الهدف الوحيد الذى تفرض ثقافتنا على المرأة تحقيقه، ولكن وسائل تحقيق الأهداف الثقافية الأخرى كالتعليم والعمل والكسب والمكانة الاجتماعية والمشاركة السياسية والاعتماد على النفس وحرية تقرير المصير... جميعها تحتاج إلى استخدام وسائل (مقبولة) تتعارض مع وسائل تحقيق هدف الحفاظ على شرف العائلة أو أنها تزيد العبء على المرأة فى تحقيق هذا الهدف. إن على المرأة أن تخرج من البيت إلى المدرسة والجامعة ومحل العمل وميدان الحياة العامة... وهى فى ذلك تنتقل وتسافر وتختلط برجال يملكون حرية أكثر وتسامحا أكبر، وحافزا للفت أنظارها، والتودد لها، وأحيانا التحرش بها بل والاعتداء عليها.... وخلال تحقيقها لكل هذه الأهداف عليها أن تسد كل الذرائع وتحقق كل الالتزامات وتمنع كل الشكوك فى أنها تهدد شرف العائلة.
جرائم الشرف وموقعها من الاستجابات التوافقية كما حددها ميرتون
إذا كان ميرتون قد اعتبر أن الخلل فى المجتمع يأتى من عدم توافر فرص ووسائل تحقيق الأهداف الثقافية التى يصيغها لأفراده، فإن مشكلة مجتمعنا ـ ارتباطا بقضية جرائم الشرف ـ تختلف بعض الشيء هنا ـ فما يحدث فى مجتمعنا هو تعارض وسائل تحقيق الأهداف، وليس ندرتها. وبالنظر إلى واقع المرأة فى مجتمعنا حاليا، نجد أن تحقيقها لهدف الحفاظ على شرف العائلة كان ميسورا فى ظل استخدام الوسائل التقليدية (وإن كان لم يمنع من وقوع بعض النساء فى الفشل فى تحقيق ذلك بارتكابهن أخطاء هددت شرف عائلاتهن) فقد كانت القواعد الاجتماعية المنظمة لحياة المجتمع تعد وسائل مقبولة وميسورة تساعد المرأة على الحفاظ على شرف العائلة. لقد كانت غالبية النساء تحتجب بالبيت ولا تضطر إلى الاحتكاك بالرجال، وتضيق أمامها فرص ممارسة السلوك الذى يهدد شرف العائلة. وحينما كانت تنتقل إلى بيت الزوجية كان الزوج يستكمل تطبيق تلك القواعد. وكانت تنشئة المرأة وضوابط المجتمع تقلل كثيرا من ارتكاب المرأة لصور تهديد أو إهدار شرف العائلة. ولم يكن تعليمها أو خروجها للعمل أو الكسب أو المشاركة فى النشاط العام، ولا حتى أمر قرارها من الأهداف الثقافية فى المجتمع وبالطبع كانت هناك شرائح قليلة تفتقد الفرص والوسائل المحققة لهذا الهدف.ولكن التطورات التى حدثت فى المجتمع خلقت أمام المرأة أهدافا ثقافية باتت جديدة، وأصبحت وسائلها متعارضة إلى حد ما مع الوسائل التقليدية للحفاظ على شرف العائلة. وهكذا اتسعت فرص التعرض من قبل المرأة لظروف جديدة عند تحقيق تلك الأهداف الجديدة. وقد أصبح على المرأة أن تقيم توازنات حادة ودقيقة بين الأهداف، وكذلك بين الوسائل. وقد ساهمت العائلة فى ذلك الأمر، فاختارت للمرأة أهدافا تتوافق مع هدف الحفاظ على شرف العائلة، حتى لو تطلب الأمر تنازلها عن هدف أو آخر من بقية الأهداف. فلتحقيق هدف تعليمها مثلا وضعت العائلة للمرأة ـ ووضعت هى لنفسها أيضا ـ ضوابط بحيث لا تتأخر خارج البيت ولا تغترب ولا تختلط اختلاطا منافيا للعرف سواء فى المواصلات أو قاعات الدرس... الخ. وهكذا تنازلت عن بعض الأهداف أو تنازلت عن بعض الوسائل من أجل الحفاظ على هدف الحرص على شرف العائلة والاقتراب من وسائل تحقيقه.ولكن شرف العائلة كهدف اجتماعى فى ثقافتنا، ليس علامة فاصلة تصل إليها كل العائلات بلا تمييز، إذ يختلف نصيب العائلات من الشرف العائلى. وتحاول كل عائلة أن تحافظ على الشرف، وأن تزيد من قيمة الشرف لديها. وتمتثل معظم العائلات لاتخاذ الوسائل المحققة لهذا الهدف. ومن النادر أن تتخلى العائلة عن هذا الهدف حتى وإن ظل نصيبها منه متواضعا بالقياس لغيرها من العائلات. ومن هنا فمن النادر أن توجد صور تخلىّ عن السعى لتحقيق هذا الهدف. ومن الصعب أن توجد استجابات تمردّية بديلة. والصور القليلة المتاحة هى التى تربط الشرف بالدين أكثر منه بالعائلة وبالتالى تتخذ وسائل تحقيق الشرف بالمعنى الدينى من خلال الوسائل الدينية المعبرة عن ذلك. وهناك نزعات اجتماعية ناشئة لدى بعض العائلات كإدخال معايير التعليم والعمل والدخل الخاصة للمرأة باعتبارها أهداف مكملة ومؤشرات مضافة ـ ولكنها ليست بديلة ـ لشرف العائلة؟ وتظل بعض العائلات ذات الحظ الأقل من الشرف العائلى تحتفظ بتطبيق وسائل الحفاظ على الشرف وبعض هذه العائلات الصغيرة تطبق هذه الوسائل بصورة طقوسية لا تساعدها كثيرا على إعلاء شرف العائلة. وقليلا من العائلات تستخدم صورا مظهرية، وتستخدم أيضا وسائل غير مقبولة ـ بطريقة غير معلنة ـ لتأكيد سعيها إلى هذا الهدف وتحقيقه.وهكذا فإن هناك فرصا محدودة أمام ممارسة صور الاستجابة التوافقية التى حددها ميرتون ارتباطا بهذا الهدف فى مجتمعنا. ومع كل هذا فإن العائلات تواجه تهديدا للشرف نتيجة تصرفات بعض النساء فيها... والسؤال هو: كيف يتصرف الرجال فى هذه الحالات؟ إن تصرّف المرأة بما يهدد شرف العائلة أو يبدده، تتم مواجهته من قبل الرجال، بل وأحيانا يتم دعم النساء لهذه المواجهة الحاسمة. ويختلف رد فعل العائلة فى تلك الحالات طبقا لنوع السلوك الذى ترتكبه المرأة، أو لحجم الشائعات التى تدور حولها، كما تختلف باختلاف الخصائص الاجتماعية الاقتصادية للمرأة وللمحيطين بها وللعائلة والطبقة التى تنتمى لها. ونظرا لأن شرف العائلة أمر معنوى يتمثل فى تقدير الجماعات المحيطة، فإن رصد الجماعات المحيطة لسلوكيات المرأة فى عائلة ما يكون له أثر كبير فى تحديد رد فعل جماعتها القرابية تجاهها. ونظرا لأن ارتكاب جرائم الشرف فى حق المرأة لدى عائلة ما لا يخفى أو يزيل الأثر السيىء الذى تتركه على سمعه العائلة وشرفها، فإن ارتكاب هذه الجريمة يُحاط بشيء من الكتمان. وفى حالات كثيرة يتم ارتكاب هذه الجريمة كإجراء وقائى خوفا من تعريض شرف العائلة للتهديد أو التبديد.إن ارتكاب صور العنف ضد المرأة بما فيها قتلها بواسطة الرجال يعبر عن امتثال لمعنى يقبله المجتمع وهو الثأر لشرف العائلة وإذا كان الحفاظ على شرف العائلة هدف اجتماعى ينال أولوية ويتحقق بوسائل الحرص والحذر من قبل المرأة والجماعة القرابية المحيطة بها، فإن الثأر لشرف هذه العائلة هدف اجتماعى ثان وإن بدأ أقل قيمة. ونظرا لأن أفعال المرأة أو الشك فى أفعالها لا يكون لها تكييف قانونى يحقق الغاية الاجتماعية دون إضرار بشرف العائلة ذاتها، فإن الوسائل المقبولة اجتماعيا فى هذه الحالة تكون هى رد الفعل العنيف من قبل جماعتها القرابية، فهذا التصرف يكون هو الوسيلة الأمثل حتى وان تحوّل مرتكبه بعد ارتكابه هذا السلوك مع المرأة إلى مجرم فى نظر وسائل الضبط الرسمية (البوليس والقضاء).
الثقافة الفرعية وجرائم الشرف 
تنطلق هذه النظرية بصفة عامة من أن المجتمع الواحد لا تسوده ثقافة واحدة، وكذلك ليس من الضرورى أن توجد كل السمات التى تؤلف الثقافة الواحدة فى كل قطاع من قطاعات المجتمع ،فكثيرا ما تقتصر بعض السمات الثقافية على قطاع واحد من قطاعات المجتمع دون بقية القطاعات . ذلك أن كل مجتمع يشتمل على تقسيمات فرعية فى داخله وتزداد تلك التقسيمات كلما تقدمت ثقافته وزادت درجة التخصص بين أعضائه، وتتميز كل جماعة بنظم وعناصر ثقافية خاصة بها ولا توجد هذه فى كثير من الأحيان فى غيرها(1).استخدم كوهن مفهوم الثقافة الخاصة فى تحليله لأنماط معينة من السلوك المنحرف، حتى أصبح مفهوما أساسيا من مفهومات الجريمة. فقد استخدم كوهن هذا المفهوم فى  كتابة الأولاد الجانحون delinquent Boys عام 1955م  ليوضح أن هناك طريقة معينة فى الحياة قد أضحت نمطا تقليديا بين جماعات الأحداث الجانحين، وينتشر هذا النمط بصفة خاصة فى المناطق المفككة والمنهارة فى المدن الكبرى . وينظر كوهن إلى الثقافة الخاصة باعتبارها بناء يتضمن مجموعة من المعتقدات والقيم والرموز وعلى أنها نمط معين من المعرفة تتميز به عن غيرها من الثقافات الأخرى الخاصة(1) .نظر البرت كوهن إلى السلوك الجانح لدى أبناء الطبقة الدنيا باعتباره احتجاج ضد معايير وقيم الطبقة الوسطى ذلك لأن الظروف الاجتماعية تجعل الطبقة الفقيرة غير قادرة على تحقيق النجاح عن طريق الوسائل المشروعة، ولذلك يشكل شباب الطبقة الدنيا ثقافة صراعية نتيجة لما اسماه كوهن بإحباط المكانة frustration status ويترتب على ذلك انخراط العديد منهم فى عصابات للمراهقين والتورط فى سلوك وصفة كوهن باللانفعية والحقد والسلبية والمتعة الوقتية.يبدو مما سبق أن كوهن يرى أن الثقافة الخاصة الجانحة هى ثقافة متعارضة مع قيم ومعايير الطبقة الوسطى وتنشأ كرد فعل لعدم قدرة أبناء الطبقة الدنيا على تحقيق المكانة فى ظل قيم ومعايير الطبقة الوسطى. وقد أشار كوهن إلى أهمية الجماعة المرجعية التى تعوض أعضاء الثقافة الفرعية الجانحة عن إحباطات المكانة حسب معايير الثقافة العامة وتوفر لهم بالتالى مكانة بديلة باعتراف رفاق الثقافة الجانحة فقط مع الأخذ فى الاعتبار أن وجود مشاكل التكيف فى حد ذاته لا يعد سببا كافيا لظهور الثقافة الخاصة الجانحة كحل لتلك المشاكل، ولذلك فإن وجود وتوفر الظروف الضرورية للتفاعل الاجتماعي الفعال بين الأبناء الذين يعانون من الإحباط يعد مطلبا أساسيا لظهور الثقافة الخاصة الجانحة(2).وبالرغم من أن كوهن كان معنيا بالثقافة الخاصة الجانحة لدى أبناء الطبقة الدنيا و التى تظهر كرد فعل لإحباط المكانة التى يعانون منها فى ظل مجتمع تسوده معايير وقيم الطبقة الوسطى، وبالرغم من صعوبة وضع حدود بين ما ينظر إليه باعتباره خصائص للثقافة العامة وأخرى للثقافة الفرعية، غير أن النظر إلى الثقافة الفرعية (الخاصة) باعتبارها بناءا يتضمن مجموعة من المعتقدات والقيم والرموز، وعلى أنها نمط من المعرفة متميزة عن غيرها من الثقافات الأخرى فى المجتمع ... يجعل من الممكن تفسير جرائم الشرف فى ضوء مدخل الثقافة الفرعية بهذا المعنى، على أساس قيام ثقافة فرعية تختص بجماعة محددة تحبذ الجريمة دفاعا عن الشرف وتحتفظ بمجموعة من القيم والمعايير والتقاليد التى ترتبط بانتهاج السلوك الإجرامي ولا تقبل معايير المجتمع فيما يتصل ببعض الممنوعات وتورث أبناءها هذا الموقف جيلا بعد جيل.ومع التسلم بأن المجتمع المصرى يحوى عديدا من الثقافات الفرعية غير الجانحة لكن فمن الملاحظ بصفة عامة أنه ما زالت معدلات جرائم القتل بصفة عامة سواء للثأر والانتقام أو للدفاع عن الشرف والعرض ..... الخ مرتفعة بصورة ملحوظة وبخاصة فى مناطق ذات ثقافة فرعية معينة ولاسيما فى محافظات الجنوب بالصعيد وفى المناطق الريفية والشعبية حيث تسود ثقافة فرعية أو موروثات ثقافية واجتماعية فى هذه المناطق تنظر إلى مسائل الشرف والعرض باعتبار أنها ذات قيمة كبيرة وتستحق الذود عنها حتى لو تتطلب الأمر القتل أو الذبح دفاعا وصيانة لها وحتى لو كان القتل موجها إلى الابنة أو الأخت أو الزوجة أو حتى الأم . فالثقافة الفرعية فى هذه المناطق تعتبر أن القتل من أجل غسل العار مدعاة للفخر والمباهاة بل وفى الغالب ما يبارك الأهل والجيران فى تلك المناطق مثل هذه الأفعال الإجرامية التى غالبا ما تقع لمجرد شائعات وشكوك وظنون ربما لا وجود لها سوى فلا عقل القاتل. فى حين أننا قد نجد فى مناطق ذات ثقافات أخرى ولاسيما فى المدن الكبرى كالقاهرة والإسكندرية وفى بعض الأحياء المفترض فيها الرقى ـ أن النظرة مختلفة إلى مسائل الدفاع عن العرض والشرف حيث قد تتعامل بعض الأسر مع بناتها ممن يرتكبن الجرائم الأخلاقية وممن يقدمون على الزواج السرى بشئ من التساهل وربما المساندة والوقوف إلى جوارهن فى المحاكم مطالبين بإثبات الزواج السرى أو إلحاق نسب لجنين فى أحشائها ، وقد تلجأ بعض هذه الأسر إلى إجراء عملية ترقيع لغشاء البكارة لابنتها وكأن شئ لم يحدث.

الصراع الثقافى وجرائم الشرف 
ربط البعض بين الصراع الثقافى فى cultural conflict والجريمة. ولقد جاء أفضل تحليل للعلاقة بين الصراع الثقافى والجريمة على يد ثورستين سيللين       Thorsten sellin فى كتابه صراع الثقافة والجريمة 1938م. فقد ذهب سيللين إلى القول بأن تنشئة الفرد تتم من خلال القيم الثقافية المحددة للسلوك السوى، ويختلف محتوى ومضمون هذه المعايير من ثقافة لأخرى. ولما كان المجتمع يتكون من جماعات متباينة الثقافات فإن الجماعة ذات القوة الاجتماعية والسياسية هى التى سوف تتمكن من فرض معاييرها الثقافية على تعريف وتحديد ما هو جريمة(1). 

وهكذا فإن التعريف القانونى للجريمة يمثل معيار سلوكى لجماعة اجتماعية بعينها وليس المجتمع ككل، وبالتالى فإن الناس يكونون فى حالة صراع مع التعريفات القانونية للسلوك سواء عن عمد أو مصادفة، فلو كانت الثقافة السائدة أو المسيطرة لا تسمح له بذلك، فإن سلوكهم هنا سوف ينظر إليه باعتباره سلوكا إجراميا(1) وأوضح سيلين أنه كلما أصبحت الثقافة فى المجتمع أكثر تعقيداً زادت فرصة الفشل فى الاتفاق بين معايير هذه الجماعات(2) وحدد سيللين شكلين أساسين من أشكال الصراع(3): ـ
أ ـ الصراع الأولى: ـ وهو الصراع الذى ينشأ بين ثقافتين مختلفتين مثل الذى يحدث ما بين الثقافة القائمة والمهاجرين الجدد (الوافدين)                                         

ب ـ الصراع الثانوى: ـ وهو الذى يحدث داخل ثقافة واحدة تضم ثقافات فرعية مختلفة لكل منها معاييرها الخاصة.
وجدير بالذكر أن الصراع الثقافى ولاسيما المتمثل فى الصراع بين القيم عادة ما يكون فى أشد حالاته فى الثقافات التى تمر بمرحلة انتقالية كما هو الحال فى الثقافة العربية حيث يوجد هناك صراع حاد فى القيم بين الأجيال المختلفة، وبين الثقافات الفرعية، وبين قيم المتعلمين وغير المتعلمين.

يمكن تفسير جرائم الشرف فى ضوء الصراع الثقافى وذلك بالقول أن التغير الثقافى السريع الحادث فى مجتمعاتنا أملى على الفتيات الخروج والاختلاط والتعامل مع الرجال أثناء التعليم والعمل والمشاركة فى الحياة الاجتماعية بمختلف صورها، فى الوقت الذى مازال فيه فريق كبير من الرجال ينظر إلى المرأة باعتبارها عورة ينبغى أن تستتر وألا تتصرف بطرق يعدونها إخلالاً بشرفها وشرف عائلتها أساسا مما يجعل البعض منهم يوجه صورا متباينة من العنف للمرأة ظنا أنه بذلك يصان العرض ويحفظ. ومن ناحية ثانية فإن الصراع الثقافى الذى قد يحدث بين ثقافة الشباب بما تتسم به من انفتاح وتجديد وثقافة الكبار بما تتسم به من انغلاق وجمود مما يجعل هناك تفاوتا ما بين ما يعده الشباب تحرراً وتجديداً وما بين ما يعده الكبار انحرافاً وإخلالاً بالشرف فيعمدون إلى الدفاع عن شرفهم وشرف عائلاتهم معتقدين أن تصرفهم هذا يغسل العار ويرفع هاماتهم بين العائلات، ومن ثم فإنهم لا ينظرون إلى أفعالهم بأنها مجرَّمة بل يباهون بها ويباركونها ويتعاطف معهم العديد من الأفراد المنتسبين إلى تلك الثقافات الجامدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد ربط البعض بنين التغير الاجتماعى والجريمة ناظراً إلى ما يسمى بالتخلف الثقافى Cultural Lag  الذى يعنى حدوث تغيرات تكنولوجية سريعة ومتلاحقة فى حين يكون التغير الثقافى بطيئاً وتظل قيم المجتمع ومعاييره وتقاليده بلا تغير أو تتغير تغيراً بطيئا لا يلحق بالتغيرات التكنولوجية الحديثة. وهنا تحدث فجوة بين ثقافة المجتمع المادية وثقافته غير المادية أطلق عليها أوجبرن أسم التخلف الثقافى(1).
وفى ضوء مدخل التخلف الثقافى يمكن تفسير جرائم الشرف بالقول أن مرتكبى هذه النوعية من الجرائم مازالت قيمهم ومعاييرهم وتقاليدهم جامدة بطيئة التغير فى عالم يزخر بالتغيرات التكنولوجية السرعة والمتلاحقة، وفى مثل هذا الموقف لا تسعفهم الطرق الشرعية والقيم المستقرة فى محاولتهم التوازن مع التغيرات المتلاحقة فيقدمون على ارتكاب جرائم الشرف. 
المبحث الرابع 

موقف الشرع والقانون من جرائم الشرف(() 
ابد عند التصدي لموضوع جرائم الشرف من التعرف علي موقف الشرع والقانون من هذه النوعية من الجرائم, ولعل موقف الشرع واضح وصريح حيث تساوي أحكامه السامية بين الرجل والمرأة في الثواب والعقاب, أما القانون فإن بعض نصوصه تحمل في طياتها عنف ضد المرأة حين تغلظ العقوبة ضدها وتخففها عن الرجل إذا ما ارتكب نفس الفعل, فالقاضي الجنائي في جرائم الشرف يحمل العلم بالقانون ويحمل أيضا في وجدانه ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده . وسوف نتناول بشيء من التفصيل موقف كل من الشرع والقانون من جرائم الشرف.

أولا:ـ موقف الشرع من جرائم الشرف

كان الرجل في الجاهلية إذا بشر بالأنثى أسود وجهه وهو كظيم, وكان يلقاها بعد ولادتها بنظرة مريبة، يئدها حية للتخلص منها خوفاً من عار أو إملاق, وكان يعاملها حتى ولو أبقي عليها باعتبارها أقل شأنا من الرجل. وجاء الإسلام فرفع شان المرأة وأعلي قدرها وأعطي لها من الحقوق ما لم يعطها أي تشريع أو قانون وضعى وساوي بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات وفي الثواب والعقاب وجعل النساء شقائق للرجال... فهاهو القران الكريم يخاطب الرجل والمرأة دون تفريق حيث يقول تعالي " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء "سورة النساء أية (1) ويقول تعالي "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون". أما قتل المرأة باسم الشرف فذلك مما لا يقره الشرع حيث يعتبر الإسلام القتل من جرائم القصاص التي تتعلق بالاعتداء علي النفس وهي بذلك من الجرائم التي قال الله تعالي في شانها " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس " وقوله تعالي " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" وقوله تعالى "من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ". والقرآن بذلك يؤكد أن القصاص واجب من القاتل إلا إذا كان القتل بحق كالقتل من أجل الدفاع عن النفس أو المال أو العرض, ويتعين أن يكون مفهوما أن الدفاع عن العرض ليس فقط حقا للزوج بل هو كذلك حق للمرأة, فإذا راود رجل امرأة علي الزنا فقتلته لعدم وجود من يدفعه عنها فإنه لا ديّة عليها ولا تقاض لأجله لأنه معتدي وقتله يكون بحق(1). والإسلام من جهة أخري نهي عن الاختلاط والرقص والصور المثيرة والغناء الفاحش والنظر المريب .... وكل ما من شأنه إثارة الغرائز  أو يدعو  إلي الفحش حتى لا تتسرب عوامل الضعف والانحلال في الأسرة والمجتمع, واعتبر الزنا جريمة قانونية تستحق أقصي العقوبة لأنه وخيم العاقبة ومفضي إلي الكثير من الشرور والجرائم , قال تعالي " ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ". والزنا يهدد المجتمع بالفناء والانقراض وسبب مباشر في انتشار الأمراض الخطيرة وهو أحد أسباب جريمة القتل إذ أن الغيرة طبيعة في الإنسان, وقلما يرض الرجل الكريم أو المرأة العفيفة الانحراف الجنسي, بل إن الرجل لا يجد وسيلة يغسل بها العار الذي يلحقه ويلحق أهله إلا الدم(1). يري كثير من الفقهاء أن تقرير عقوبة الزنا كان متدرجا كما حدث في تحريم الخمر, فكانت عقوبة الزني في أول الأمر الإيذاء بالتوبيخ والتعنيف، ثم تدرج الحكم إلي الحبس في البيوت، ثم استقر الأمر علي عقوبة الزاني البكر بمائة جلدة ورجم الثيب حتى الموت. وقد احتاط الإسلام في تنفيذ هذه العقوبة بقدر ما أخاف الزناة وأرهبهم وذلك علي النحو التالي(3):ـ

· فمن الاحتياط أنه درأ الحدود بالشبهات , فلا يقام حد إلا بعد التيقن من وقوع الجريمة. 

· أنه لابد في إثبات هذه الجريمة من أربعة شهود عدول من الرجال .

· أن يكون الشهود جميعا رأوا عملية الزنا نفسها كالمرود في المكحلة والرشاء في البئر. ولو فرض أن ثلاثة منهم شهدوا بهذه الشهادة وشهد الرابع بخلاف شهادتهم, أو رجع أحدهم عن شهادته أقيم عليهم حد القذف .

يبدو مما سبق أن الشرع موقفه واضح وصريح من جرائم الشرف  حيث يعتبر القتل بغير حق جريمة خطيرة تستدعي القصاص حيث النفس بالنفس, كما أن الشرع حرم الزنا وما يقرب إليه تحريما قاطعا وفرض له عقوبة رادعة, غير أنه تعامل بشكل رفيع المستوي في مجال تطبيقها حيث كانت السنة النبوية تدعم كون العقوبة رادعا أكثر منها عقوبة قابلة للتطبيق حيث شروط إقامة الحد تصل لمرتبة الاستحالة ــ وهي في هذه الكيفية تقوم مقام الردع الوقائي الذي يمنع الجريمة إلا فيما ندر. وتجدر الإشارة في هذا المقام إلي إن البعض حاليا يسيء إلي الدين ويستخدمه بشكل مغلوط فيقدم علي القتل أخذاً بالشبهات ولمجرد الشك في السلوك.  

ثانيا: ـ موقف القانون من جرائم الشرف 

تعد جرائم الشرف من الجرائم التي دار حولها الجدل بشدة في الآونة الأخيرة، حيث يتعامل القانون مع مرتكبيها بشيء من التخفيف والتمييز فالقانون يحترم الباعث علي الجريمة في حالة قتل الأب لابنته في جريمة شرف مثلاً، مما يشير إلي انحياز القوانين وطرق تطبيقها في المحاكم المصرية ضد المرأة حيث تظهر تساهلاً مع الرجل الذي قتل امرأة باسم الشرف. ولقد شكلت المادة (17) من قانون العقوبات المصري مشكلة حقيقية في شان هذا النوع من الجرائم لأنها تعطي القاضي سلطة استعمال الرأفة في أقصي درجاتها عندما ينزل بالعقوبة درجتين عن العقوبة المقررة أصلاً حيث تنص علي انه " يجوز في مواد الجنايات إذا أقتضت أحوال الجريمة ـ المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة, تبديل العقوبة علي الوجه التالي: ـ(1)
· عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

· عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن. 

· عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور. 

· عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور.

والظروف المخففة هي أسباب متروكة لتقدير القاضي تخوله حق تخفيض العقوبة في الحدود التي عينها القانون، وكانت مبررات  القضاة كالاتى(2): ـ

· أن المتهم كان حبيسا للضغوط النفسية.

· أن المجنى عليها خرجت عن القيم السائدة.

· أن المتهم قام بغسل عار الحقته المجنى عليها بأهلها.

مازال هناك تمييز قانونى بين الرجل والمرأة في جرائم الشرف خصوصا في مواد عقوبات جريمة الزنا، فالمفترض أن الجريمة أخلاقية يعاقب فيها الرجل مثله مثل المرأة ولكن الواقع غير ذلك حيث نصت المادة(237)من قانون العقوبات على أن كل من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها هى ومن يزنى معها في الحال يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبة المقررة للقتل العمد أي الجناية نزلت إلى جنحة، ولكن إذا فاجأت زوجة زوجها في حالة زنا وقتلته تعاقب بعقوبة الجناية ولا تستفيد من التخفيف الذي استعمل مع الزوج، وبهذا من الممكن أن يحكم عليها بالإعدام على الجريمة نفسها التي يعاقب عليها الزوج بثلاث سنين سجناً(1).وسوف نسوق أمثلة لبعض الأحكام التي قضت بعقوبات مخففة على الجناة في جرائم شرف فادحة مثلما حدث في قضية إحدى فتيات إمبابة التي قتلها اثنان من أشقائها واعترفوا تفصيلياً أمام النيابة بارتكاب الجريمة بدوافع الشرف ثم ثبت من تقرير الطب الشرعى أن الفتاة كانت عذراء، ولكن القاضى حكم على المتهمين بالسجن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، رغم أن هناك أربع تهم موجهة إليهما وهى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتشويه جثة بعد قتلها واستخدام آلة حادة بدون تصريح وإخفاء الجثة بعد قتلها وكلها ظروف مشددة كان ينبغى أن تزيد من العقوبة وفى قضية ثانية قتلت الأم ابنتها بسم الفئران لشكها في سلوكها وتبين أن الفتاة عذراء بعد قتلها... جاء حكم المحكمة بمعاقبة الأم بالأشغال الشاقة عشر سنوات، ورأت المحكمة أنها استعملت الرأفة مع المتهمة وذلك لمراعاة ظروفها وندمها على ارتكاب الجريمة(2). وفى الدعوى رقم (4415) لسنة 1990م جنايات قسم أول الزقازيق، انتهت المحكمة إلى إدانة الجانى وهو زوج خالة المجنى عليها وهى طفلة لم تتجاوز ثمانى سنوات وتكرر وقاعها بل أولج فيها على فترات متفاوتة وثبتت الجريمة بشهادة الشهود والقرائن، ومع ذلك قضت المحكمة بحبسه سنتين فقط عن هذا الجرم الشديد والمعاقب عليه بالمادتين 267، 269 وعقوبتهما السجن المشدد الذي يصل إلى خمسة عشر عاما(3).ومن مصر إلى الأردن حيث تبين الأحكام القضائية الصادرة حسب الدراسة التي قام بها المركز الوطنى للطب الشرعى لقضايا عام 1995م بأن (56%) من قضايا جرائم شرف تضمنت أحكاما لا تتجاوز السنة حيث كانت هذه الأحكام ثلاثة شهور في (12.5%) من الحالات، ستة شهور في (18.7%) منها، كما وصلت إلى سنة في (25%) من الحالات. وتبين أن الباقى من الحالات كانت الأحكام القضائية تصل في أقصاها إلى عشر سنوات حيث شمل ذلك (6.2%) من القضايا وسبع سنوات ونصف في (18.7%) من القضايا وخمس سنوات في (6.2%) من القضايا(4). وقد قاد أمراء من العائلة الملكية الهاشمية في الأردن بتنظيم مظاهرة ضمت نحو خمسة آلاف شخص توجهت إلى مقر البرلمان الأردنى للمطالبة بإلغاء المادة (340) من قانون العقوبات، والتى تتيح لمرتكبى جرائم القتل بحجة الدفاع عن الشرف الحصول على أحكام مخففة(1).
وفى سوريا لا يختلف الحال كثيراً عن مثيله في مصر والأردن حيث تعتبر المادة (548) من قانون العقوبات السورى هى إحدى المواد التمييزية في القوانين السورية حيث يقول نص هذه المادة(2): ــ
· يستفيد من العذر من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائها.

· يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر  المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر.

ورغم أن المقصود بكلمة "زوجه" هو الزوج والزوجة على حد سواء غير أنه غالبا ما يتم التعامل بالتخفيف مع الزوج ولا يطبق ذلك على الزوجة. كما أن كلمة "فاجأ" تعنى أن القتل المقصود هو الذي يحدث لحظة المفاجأة في جريمة الزنا وليس القتل العمد الذي يحدث بعد ذلك.
يبدو مما سبق أن هناك تمييزاً قانونياً بين الرجل والمرأة في جرائم الشرف خصوصاً في مواد عقوبات جريمة الزنا، وأن هذا التمييز والتخفيف في العقوبة لا يقتصر على مجتمعنا فقط بل هو موجود في كثير من المجتمعات العربية. ونحن هنا نتساءل عن دور المؤسسات القضائية في بلادنا في القضاء على المفاهيم الثقافية البالية التي ترسخ العنف ضد المرأة، لذا يجدر بالمشرع النص صراحة على تقييد سلطة القاضى في استخدام الرأفة في جرائم الشرف، فإذا كان المشرع قد قيد سلطة القاضى في استعمال الرأفة في جرائم المخدرات باعتبارها خطراً على المجتمع وتستحق التشدد مع الجناة الذين يحوزون المواد المخدرة أو يتاجرون فيها أو يزرعونها أو يجلبونها، فإن هذا التشدد مطلوب أيضاً مع مرتكبى جرائم الشرف. 
الـمـبـحـث الـرابـع

نـتـائـج وتـوصـيـات الـدراسـة(()
هذه الدراسة تنطلق من افتراض بأن هناك صورا للعنف تُرتكب ضد المرأة باسم الشرف. ويتأسس الافتراض على أن المجتمع المصرى تسوده نزعة ذكورية تجعل الرجل فى موقع أفضل من حيث الفرص، وتجعل المرأة فى موقع ضعيف تواجه الكثير من صور العنف، وأنها تُستخدم ضحية يعلن من خلالها الرجل حرصه على شرفه وشرف العائلة وشرف المجتمع.وقد تضمنت الدراسة ككل طرحا لبعض التحليلات النظرية لبعض المفاهيم والتصورات، بداية من مفهوم "جرائم الشرف" ذاته، حيث تبين أن المفهوم غير دقيق، وأنه يُستخدم بطريقة مختزلة. كما تضمنت أيضا طرحا لموقف الشرع والقانون من مسائل الشرف. وقد تبين أن الشرع والقانون والعرف مرجعيات ثلاث ـ بينها بعض الاختلافات ـ فى تحديد معنى الشرف، والسلوكيات التى تمس الشرف أو تعد دفاعا عنه، وفى تحديد إجراءات الحسم والعقاب فى هذه المواقف. وقد اتضح أن العرف هو المرجعية الغالبة فى مثل هذه الحالات، وأن المواطنين يستخدمون طرقهم التقليدية فى تصنيف المواقف وتوقيع العقاب فيها، وأن المرأة غالبا ما تكون الطرف الأضعف حيث تنال العقاب الأشد سواء كانت المتهمة أو الجانية أو المجنى عليها.وقد عرضنا للمنظور الثقافى فى تحليل السلوكيات المرتبطة بالشرف، وأكدنا على أن هذا المنظور يقدم لنا تحليلا وتفسيراً للسلوكيات المرتبطة بالشرف فى مجتمعنا ولا سيما فى فهم العنف ضد المرأة فى المواقف المرتبطة بهذا الأمر.وقد قمنا بإجراء دراسة تحليلية للمادة الإعلامية المنشورة فى جريدة أخبار الحوادث، وهى جريدة متخصصة فى نشر الجرائم، حيث تم اختيار كل الأعداد الصادرة عن عام 2005، وتم فرز وتصنيف وتحليل الجرائم المتعلقة بالشرف والتى تم نشرها فى أعدادها على مدى العام. وقد تبين أن هناك حوالى أربعين جريمة حدثت ونشرت فى الجريدة خلال ذلك العام. وقد كشف التحليل عن عدد من الحقائق فيما يخص مناطق انتشار هذه الجرائم، وخصائص الجانى والمجنى عليه والعلاقة بينهما وحيثيات ارتكاب الجريمة وغيرها. 

وفى ضوء ما توافر من بيانات تحليل المضمون، يمكن أن نلخص النتائج التالية: ـ 

· وقعت معظم جرائم الشرف ـ المنشورة فى الجريدة ـ فى منطقة القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى. ووصل نصيب الوجه القبلى (محافظات الصعيد) نسبة محدودة هى 12.5% من جملة الجرائم المنشورة.

ومع أن جزءا من هذا الفارق بين محافظات الوجه البحرى والقاهرة من ناحية ومحافظات الوجه القبلى من ناحية ثانية يرجع إلى سهولة التغطية الصحفية فى الشمال عنه فى الجنوب، إلا أن الفرق يظل ذا دلالة، مما يشير  إلى انتشار جرائم الشرف فى الشمال عنه فى الجنوب، وفى الحضر عنه فى الريف.

ويمكن أن نُرجع هذا الفرق إلى ما يلى: ـ

( أ ) إن الجنوب أكثر تحفظا من الناحية الاجتماعية حيث يقل فيه مظاهر الاختلاط وحركة المرأة نظرا لانخفاض معدلات التعليم وقلة مساهمة المرأة الصعيدية فى العمل خارج البيت. وهذا يقلل من فرص التعرض للمواقف التى يُنظر إليها باعتبارها مخلة بالشرف العائلى.

(ب) بحكم هذه الطبيعية المحافظة للمحافظات الجنوبية فإن السكان يستعينون على مواجهة تلك المواقف بقدر كبير من السرية والكتمان. وحتى فى الحالات التى تقع فيها جرائم من هذا النوع لا يتم الإعلان عن مبرراتها الأصلية بوضوح وسهولة.

· تزداد معدلات ارتكاب جرائم الشرف نسبيا فى الحضر عنها فى الريف. وهذا يستقيم مع النتيجة السابقة. ويلاحظ أيضا أن جرائم الشرف داخل المناطق الحضرية تزداد زيادة ملحوظة فى المناطق الشعبية عنها فى المناطق الراقية. وهذا أمر مفهوم حيث أن الحضر الشعبى يجمع بين الانفتاح وحرية حركة المرأة واختلاطها، وبين الحرص على قيم شرف العائلة، حتى وإن كانت عائلات الحضر عموما أضيق نطاقا من عائلات الريف.

· إجمالا فإن المرأة هى النسبة الغالبة فى ضحايا جرائم الشرف. وتتساوى فى النسبة الزوجات والأخوات والبنات كأعلى نسب النساء الضحايا فى هذه الجرائم. وهناك نسبة معتبرة من الرجال تقع ضحايا هذه الجرائم أيضا، وهى تقتصر على كل من الزوج والعشيق.

ويعد الزوج هو الأكثر استهدافا من بين ضحايا جرائم الشرف، حيث ينظر إليه من قبل الزوجة والعشيق باعتباره حجر عثرة أو مصدر تهديد. ومن المتوقع أن تكون حالات الأزواج المستهدفين فى هذه الجرائم من المقيمين فى المناطق الحضرية أكثر من الريفية.

· رغم أن جرائم الشرف ينظر إليها فى العادة باعتبارها جرائم أسرية داخلية، فإن هناك نسبة معتبرة تقع ضحايا فى هذه الجريمة باعتبارهم مصدر الاعتداء على الشرف وهم العشاق والعشيقات.

· ترتبط جرائم الشرف عادة بسن الشباب والرجولة أو الأنوثة المكتملة. ولذا فإن غالبية ضحايا هذه الجريمة تكون ممن فى سن 15ـ 35 سنة.

· غالبية ضحايا الشرف من الحاصلين على قسط من التعليم. وتعد نسبة الحاصلين على تعليم متوسط هى النسبة الغالبة، تليها نسبة من يجيدون القراءة والكتابة. ونظرا لأن أغلبية الضحايا من النساء فإن المستوى التعليمى هنا يكون له أهميته فى فتح الفرصة لدى المرأة للحركة والاحتكاك ـ وخاصة فى الحضر ـ مما يجعلها عرضة للمواقف التى تستدعى الشك فى سلوكها، أو حتى ممارستها لسلوك يضر بشرف الأسرة فعلا.
· ربع ضحايا جرائم الشرف تقريبا من ربات البيوت يليها الموظفين والموظفات ثم الحرفيين. والحقيقة أن "ربة البيت" وصف للحالة المهنية للمرأة التى لا تعمل فى حرفة خارج البيت. وهذا الوضع مع صغر السن وتوافر قدر من التعليم يجعل المرأة مهيأة تماما لارتكاب سلوكيات يفهم منها تهديد شرف الأسرة.

· نصف ضحايا جرائم الشرف من المتزوجات والمتزوجين، وهو أمر لا يستقيم مع اعتبار جرائم الشرف ترتكب ضد من يسيئون السلوك طلبا للزواج أو العلاقات الجنسية. وإذا تذكرنا أن نسبة كبيرة من الضحايا من الأزواج الذكور، تزداد قناعتنا بأن نسبة من ضحايا جرائم الشرف هنا ـ من بين الأزواج ـ هم ضحايا اعتداء على الشرف وليسوا ضحايا دفاع عنه، حيث يتم الاعتداء عليهم بواسطة الزوجات أو عشيقاتهن.

وتشير هذه الحقيقة عموما إلى أن ما تصنفه على أنه جرائم الثأر للشرف هنا بعضه يكون على هذا النحو وبعضه الآخر يستند إلى فهم خاطىء لسلوك الضحية وبالذات فى حالة النساء. فبالرغم من أن طبيعة المجتمعات الحضرية أكثر انفتاحا، فإن المتزوجات يكنّ محصنات بالزواج، فلماذا يسعين إلى علاقات آثمة خارج نطاق الزواج؟

· فى بعض حالات جرائم الشرف يقوم بها أكثر من شخص. وقد بلغ عدد الجناة فى الجرائم المنشورة 49 شخص. وتعد هذه الجريمة جريمة رجالية (ذكورية) فنسبة 77.5% من مرتكبى هذه الجرائم من الذكور.

· تتراوح أعمار مرتكبى هذه الجرائم ما بين 18 ـ 38 سنة ولكن ما يقرب من نصف مرتكبى الجرائم جميعا يكونوا تحت سن الثلاثين. وهذا أمر مفهوم فهؤلاء جميعا هم الأخوة والأزواج وهذه هى السن الأكثر كفاءة فى ارتكاب هذه الجرائم.

· النسبة الأكبر من مرتكبى جرائم الشرف من الحاصلين على قسط من التعليم، وتتركز نسبتهم فيمن يجيدون القراءة والكتابة، والحاصلين على مؤهلات متوسطة. ومع ذلك فهناك أكثر من ثلث مرتكبى هذه الجرائم من الأميين. وإجمالا فإن نسبة توزيع مرتكبى هذه الجرائم طبقا لمستوياتهم التعليمية لا تختلف عن التوزيع النسبى لهم على مستوى السكان عموما. ومعنى هذا أن التعليم لا يلعب دورا مميزا فى الحد من ارتكاب هذه الجريمة. ولكننا نتوقع أن يكون للمستوى التعليمى دورا إيجابي فى التقليل عن نسبة مرتكبى الجريمة من المتعلمين، وهذا ما لم نجده فى هذه الحالة. وهذا يثير سؤالا حول جدوى التعليم إن لم يكن له مردود على مثل هذه المواقف.      

· تتصدر فئة الحرفيين كل فئات المهن بين مرتكبى جرائم الشرف، يليهم فئة ربات البيوت، ثم الموظفين والمزارعين، وكذلك العاطلين، والعمال والباعة الجائلين. ولا نجد صلة تربط بين طبيعة هذه الحالات العملية وبين ارتكابهم هذه النوعية من الجرائم. وإذا ما أخذنا فى اعتبارنا بقية خصائص مرتكبى الجرائم، فإننا نعتبر أن هذه الحالات المهينة تضعهم ـ مع بقية الخصائص ـ فى الطبقة الشعبية والفقيرة من سكان الحضر. 

· يقدم العزاب والمتزوجون على ارتكاب هذه الجريمة بنسب متقاربة. ومن المتوقع أن يكون العزاب من أخوة النساء الضحايا أو عشاقهم، كما نتوقع أن يكون الأزواج هم مرتكبوا هذه الجريمة ضد زوجاتهم وكذا الزوجات ضد أزواجهم.
· معظم مرتكبى جرائم الشرف يقومون بارتكاب الجريمة بمفردهم، ويتوقع هؤلاء ـ غالبا ـ أن يستطيعوا اخفاء آثار الجريمة، بل وأسبابها.
· تظل جرائم الشرف من جرائم العنف الأسرى. والنسبة الغالبة من مرتكبيها من أسرة المرأة أو زوجها. ويأتى الأخ دائما فى مقدمة هذه الفئة يليه الأب ثم الأبناء ثم بعض الأقارب الآخرين.

وبينما ارتكب ستة من الأزواج تلك الجريمة ضد زوجاتهم فإن ثمانية من الزوجات شاركن فى هذه الجريمة ضد أزواجهم. ومرة أخرى فإن جرائم الزوجات هنا لا تحسب كجرائم انتقام للشرف من أزواجهن، وإنما هى إمعان فى امتهان شرف الزوجة، خاصة وأن نسبة لا بأس بها من مرتكبى هذه الجرائم ضد الأزواج تكون بواسطة عشاق الزوجات أو بمساعدتهم.

· يعتبر الشك فى الشلوك وانتشار الشائعات من أكثر دوافع ارتكاب جرائم الشرف ومن بين مجموع الجرائم التى تم تحليلها هنا، هناك جريمة من بين كل أربعة جرائم يتم ارتكابها ـ ضد المرأة للشك فى السلوك وانتشار الشائعات.

ولا يعد مجرد الشك مبررا لازهاق الروح لا من الناحية الدينية ولا من الناحية القانونية. وينبغى أن لا يكون كذلك من ناحية العرف والتقاليد أيضا.
ومع ذلك فإن خمسين بالمائة من جرائم الشرف التى نعرض لها هنا ارتكبت إما بدافع اكتشاف الخيانة الزوجية فى حالة الزوجات، وإما بدافع الحمل سفاحا فى حالات غير المتزوجات أصلا ـ ويجب أن تكون هذه النسبة مصدر تأمل لأنها توحى بخلل وتهديد كبير للبناء الأسرى والقيم الأسرية والاجتماعية.
· معظم محاولات الانتقام للشرف تكون بقتل الضحية حيث يتم القتل فى حوالى 80% منها، بينما تفلت نسبة بسيطة لظروف مختلفة. وفى أغلب الحالات يتم ضرب أو طعن الضحية بآلة حادة، أو خنقها أو تسميمها. ويحاول معظم مرتكبى هذه الجرائم أن يخفوا آثار فعلتهم، فقلة منهم هى التى تسلم نفسها إلى الشرطة وتعترف بالأمر (12.5%).

وفى الجزء الأخير من هذه الدراسة تم تقديم دراسة انثروبولوجية تعبر عن تصورات وخبرات عدد من الإخباريين فى عدد من المجتمعات المحلية بمحافظة المنيا حول المسائل المتعلقة بالشرف. وقد تأكد لنا أنه برغم الطبيعة المحافظة لمجتمع المنيا كمجتمع ينتمى إلى الثقافة الصعيدية المصرية إلا أن هناك أمثلة لحالات عديدة لحالات الاعتداء على الشرف أو الإخلال به أو الدفاع عنه. وقد كشفت هذه الدراسة عن النتائج التالية:ـ
· أن ثقافة المجتمع المصرى عموما، ومجتمع محافظة المنيا بصورة أوضح، تعطى أولوية لقيم الشرف المرتبطة بالمرأة أكثر من الرجل بصفة عامة، حيث يتسامح المجتمع مع ممارسات الرجل المخلة بشرفه وشرف العائلة وقيم الشرف فى المجتمع عموما بدرجة أكثر مما يتسامح به مع ممارسات المرأة. فالتزوير والاختلاس والرشوة وشهادة الزور وتعاطى المخدرات والخمور ولعب القمار وضعف الالتزام الدينى، بل والعلاقات النسائية والزنا، تعد فى معظمها ممارسات رجالية مخلّة بالشرف يتسامح معها المجتمع تجاه الرجل أكثر مما يتسامح مع المرأة.

· تقع العلاقة بين المرأة والرجل فى موقع الصدارة فى اهتمام المجتمع، وبالتالى فإنها تكون مرصودة ومراقبة. وتعد هذه العلاقة أساس الحكم على شرف المرأة أكثر من أى علاقات أخرى. ومع أن علاقة المرأة بالرجل علاقة ثنائية الطرف، فإن المرأة يقع عليها أعباء هذه العلاقة أكثر من الرجل، حيث يُنظر إليها فى هذه العلاقات التلقائية بأنها مغرضة، وأن المرأة فيها المحّرض الرئيسى، حيث يعاب على المرأة اختلاطها بالرجال على أى حال. ويتم هذا  التفسيرحتى من جنس المرأة ذاته. 

· يُنظر إلى المرأة بالذات باعتبارها الطرف الأساسى فى التعبير عن شرفها وشرف عائلتها. ويبذل المجتمع جهدا فى غرس ثقافة التحاشى لدى المرأة منذ طفولتها. وتبدأ تطبيقات هذه الثقافة فى سن مبكر لدى الفتاة، ويطبق المجتمع قواعد التحاشى ـ تحاشى اختلاطها بالرجل ـ بالميل نحو إبعادها عن الاختلاط بالرجال بتقييد حركتها فى البيت، وضبط خروجها منه لمهام محددة كالتعليم والعمل والمشاركة المحدودة فى المناسبات الاجتماعية والشأن العام، مع اقتصار وقت الخروج على الحد الأدنى الكافى لأداء هذه المهام. وعادة ما تتحمل الأسر تبعات توفير فرص أقل للاحتكاك من خلال اصطحاب بعض أفراد الأسرة لها، أو توفير تسهيلات ذات أعباء إضافية فى الانتقال والإقامة وغيرها.

· يتم اختزال علاقة المرأة بالرجل إلى علاقات الإغواء والرذيلة، وبالتالى يزداد الشك فى أى علاقة اجتماعية باعتبارها مقدمات لهذا الوضع، أو مظاهر  حقيقية له. وينعكس هذا الاختزال تلقائيا على قيمة شرف المرأة وشرف العائلة، حيث يتعلق شرف العائلة بتصرفات المرأة مع الرجل أكثر من أى شيء آخر.

· يُنظر إلى تصرفات المرأة فى هذا السياق بأنها إخلال بشرف العائلة، وبالتالى يُنظر إلى شرف العائلة بالقياس إلى مواقفها المتشددة من المرأة نفسها فى هذا الخصوص. وعلى هذا الأساس يعتبر العنف ضد المرأة سلوكا مبررا من قبل أفراد العائلة بدءا من الأب والأخوة الذكور، وصولا إلى الأقارب الأبعد فى حالة الفتاة، أو الزوج فى حالة الزواج. وهناك قواعد عامة تحدد الطرف الذى يجب أن يمارس الفعل العنيف، وإن كان هناك تسامح فى حدود العنف الممارس ضدها من أجل تجنب اهتزاز الشرف مقدما.       

· نظرا للطبيعة القبلية لمجتمع محافظة المنيا، حيث تعتبر العائلة هى الجماعة الأساسية فى حياة الفرد، فإن مهام تأديب المرأة تجنبا لمخاطر تهديد شرف العائلة، أو فى حالة تعرضها لما يهدد شرف العائلة، أو عقابها فى حالة وقوعها فى الإخلال بشرف العائلة، يعتبر جميعه شأنا داخليا للعائلة. ونظرا للطبيعة الذكورية لهذا المجتمع، فإن الذكور فى العائلة هم المسئولون عن تطبيق هذه الإجراءات وخاصة إجراءات العقاب. ولا تسلم المرأة صاحبة المسئولية التربوية (الأم غالبا) من الاتهام بالتقصير فى هذه الحالة، بل أنها مطالبة بتسهيل مهمة تطبيق هذه الإجراءات الرادعة أو الانتقامية.    

· يقرّ المجتمع تطبيق هذه الإجراءات ويدعم استمرارها بطرق مختلفة، سواء بالحث عليها أو دعمها أو بالتستر عليها، أو بتطبيق اللوم والعقاب على من يقصّر فى القيام بها. ويصل ذلك إلى حد قيام المؤسسات الضبطية (كالشرطة) والدفاعية (كالمحامين) والقضائية بتسهيل تلك المهام، أو التخفيف من تبعاتها أو تسهيل الأحكام على مرتكبيها. ويتم ذلك فى حالات عقاب كل الأطراف التى تساهم فى الإخلال بشرف العائلة، ولكن التسهيل الأكبر من قبل هذه المؤسسات يتم لصالح الفرد الذى ارتكب جريمة للثأر من شرف عائلته ضد المرأة التى تنتمى إليه بصوره خاصة كالابنة أو الأخت أو الزوجة.

· يعتبر الحمل غير الشرعى (بالنسبة للفتاة عادة) والضبط فى حالة تلبس، دلائل دامغة لدى أفراد الأسرة للثأر لشرف المرء والعائلة من المرأة. ولكن عبء تنفيذ جريمة قتل المرأة، وعبء النتائج المترتبة على اكتشافها، وعبء رد فعل المجتمع فى حالة افتضاح الأمر بأى الأحوال تدفع أفراد الأسرة إلى التفكير فى بدائل للتعامل مع الأمر فى إطار  السرية. ففى حالات الحمل غير الشرعى تميل الأسرة إلى محاولات الإجهاض بطرقها الخاصة، وفى حالات نادرة يتم التفاوض مع الرجل المتسبب فى ذلك من أجل إتمام الزواج من المرأة، وفى حالات استثنائية خاصة جدا يتم الإبلاغ عن الواقعة لدى الجهات الرسمية، وفى كل الأحوال تشعر الأسرة أنها فى مأزق اجتماعى حقيقى. وتعد جريمة قتل المرأة فى هذه الحالةـ وتكون غالبا فتاة دون سن الزواج ـ هى أكثر الاختيارات المتاحة، حيث تقلل من فرص اللوم الاجتماعى حتى فى حالة اكتشافها، كما تمنع إمكانية الابتزاز  من قبل الطرف المتسبب فى الحمل. ونظرا لأن ثقافة المجتمع تدعم تخطئة المرأة فى كل الأحوال، فإن فرص التفكير فى الثأر لشرف العائلة من الطرف الجانى على المرأة تكون أقل.

· ما لم يوجد الرجل فى حال تلبس مع امرأة أو فتاة، فإن المجتمع لا يتسامح مع عمليات الانتقام من قبل عائلة المرأة منه. وفى حالات كثيرة تقوم عائلة الرجل بتطبيق قواعد الثأر المقابل. ويستثنى من ذلك حالات قتل الطرفين ـ الرجل والمرأة ـ بواسطة عائلة المرأة، وفى حالة وجود أدلة أو إشاعات قوية عن علاقة آثمة بين الطرفين، وفى كل الأحوال فإن عائلة الرجل لا تتخذ أى إجراءات رادعة أو عنيفة تجاه الرجل ذاته.

· فرصة المرأة المتزوجة أكبر فى الإفلات من انتقام العائلة منها بالقتل، نظرا لوقوع مسئوليتها على طرفين هما عائلتها وزوجها من ناحية، ولندرة وجود الدلائل على سوء سلوكها ـ فيما عدا التلبس ـ من ناحية ثانية، وتظل المتزوجة والعزباء كلاهما عُرضة للاتهام والشائعات بصورة أكبر من الرجل فى كل هذه المواقف.

· تكاد الحياة اليومية لكل الأسر فى محافظة المنيا تقريبا تمتلىء بمواقف إملاءات ونزاعات وتصرفات عنيفة تجاه الفتيات فى الأسرة وبدرجة أقل تجاه المتزوجات، وتزداد هذه المواقف فى حالة المرأة المطلقة والأرملة كما تزداد فى حالة الفتاة، ويقوم بهذه المواقف عادة الأخوة الذكور والوالد والزوج ثم الأقارب حسب درجاتهم، ورغم أن هذه جميعا وسائل مقبولة للضبط الاجتماعى إلا أنها تجعل الحياة اليومية للمرأة ـ والفتاة بالذات ـ مشحونة بالتوترات، والفرص الضائعة فى المشاركة فى الحياة، فى الوقت الذى لا يوجد لدى الذكور فى نفس الأسر أى ضغوط من هذه الناحية....مما يدل على تمييز واضح ضد المرأة تتحمل تبعاته مرتين إحداهما بما يمارس ضدها من ضغوط الامتناع، والثانى بما يمارس ضدها من ضغوط الانسياق من قبل الذكور فى المجتمع.

· لأن طبيعة المجتمع ذكورية، وتجعل من المرأة محور الشرف وعنصر الحفاظ عليه بالتحفظ فى حركاتها وعلاقاتها وسلوكياتها، فإن المرأة تكون عرضه للشك والشائعات بصورة مبالغ فيها، وبالتالى عرضه للعنف ضدها، وفى حالات كثيرة من جرائم قتل النساء حفاظا على الشرف أو ثأرا للإخلال به لا تكون هناك أسباب ودلائل أكثر من الشكوك والشائعات.

· هناك عدد من حالات العنف ضد المرأة بدافع الحفاظ على الشرف أو الثأر للإخلال به، تكون مبنية على رفض أسرتها سلوكيات غير محرمة شرعا، أو سلوكيات مسموح بها عرفا. ومن هذه السلوكيات طلب ارتباط المرأة برجل أشيع بها الارتباط بها سلفا، أو اصرار المرأة على الارتباط برجل لا تراه العائلة مكافئا أو مقبولا، أو رغبة المطلقة أو الأرملة فى الزواج الشرعى من آخر أو طلب المرأة العودة إلى زوجها السابق، أو الارتباط الشرعى أو العرفى برجل دون علم أهلها، حتى فى حالة إقرار الرجل (الزوج) نفسه لهذه العلاقة. إن هناك حالات واقعية لكل حالة من هذه الحالات. وقد ترتب على بعض منها حالات قتل فعليا. وتعد هذه المواقف جميعا صورا للعنف والتمييز ضد المرأة.

· رصدت الدراسة حالات عنف ضد المرأة جرّاء أفعال ارتكبها الرجل رغما عنها، أو قام مانع أدبى دون مقاومتها له، ومع ذلك نالت عقابها مضاعفا. فهناك حالتان للتعدى على المرأة من جانب محارم (حالة أب هربت بعدها الابنة إلى الشارع، وحالة أخ قتلت فيها معه) وقريب (ابن خال ثرى عجزت الفتاة عن المصارحة بأمره) وصاحب نفوذ (ابن صاحب البيت الذى تخدم فيه مع أسرتها وقام والده بتزويجها بتابع له دون حقوق زوجية) وزوج (قام بتطليق زوجته لتمكنها من هروب من اعتداء فى الطريق العام تاركة أخته تتعرض للاعتداء) وثرى (اعتدى ابنه على أجيره فاضطر والدها إلى هجر القرية ودارت شائعات بأنه قتلها) وشاب (ارتبط بعلاقة فتاة حملت منه وأعطته أسرتها مالا ليعقد قرانه عليها ثم أخذ المال بعد عقد القران وتركها معلقة واختفى) ومجموعة سائقين (أخذوا فتيات المدرسة إلى مكان مهجور واعتدوا عليهن عنوة وتركوهن وتم ضبطهم وحبسهم، لكن مستقبل الفتيات فى الزواج قد انتهى) وأخيرا أسرة الزوج (الذى تزوج من فتاة على قدر من الجمال من محافظة أخرى فأصر أهله يوم الزفاف على الدخلة البلدى لشكهم فيها لمجرد جمالها وكونها من مكان بعيد، وقد أصابتها حالة نفسية بعد الزواج).

· هناك حالات عديدة للعنف ضد المرأة بمحافظة المنيا ارتباطاً بمسائل الشرف، دون مستوى الجريمة قانونا، ونسبة أقل من الجرائم غير المنظورة أو غير المكتشفة، وتعد هذه الحالات أكثر عددا من الجرائم المسجلة والمعلنة، ولا شك أن بعض هذه الجرائم يعتبر عنفا غير مبرر ضد المرأة نظرا لاستناد معظمه إما لإجراءات وقائية خوفا من الوقوع فى تصرفات تسيىء إلى الشرف، وإما لمجرد شكوك وشائعات حول الإساءة للشرف، ولكن البعض الآخر يشير بالفعل إلى بعض الممارسات المرفوضة من قبل المجتمع بكل مرجعياته (العرف والدين والقانون) ولا شك أن ثمة جهود واجبة لدعم المرأة حتى لا تقع فى هذه الدائرة. وثمة جهود أوسع نطاقا لدعم منظومة قيم الشرف كاملة لدى المرأة والرجل على حد سواء، بما فى ذلك اعتبار عدم التمييز ضد المرأة وعدم العنف ضدها وعدم التساهل مع الرجل ضمن منظومة قيم الشرف أيضا.

· رغم أن تحليل محتوى جرائم الشرف المنشورة فى جريدة أخبار الحوادث كشف عن وقوع عدد من الرجال ضحايا جرائم مرتبطة بالعلاقات الزواجية فيما يعد بعضه اعتداء على الشرف من قبل المرأة أو انتقام لشرفها منه، فإنه من النادر أن نجد الرجل مستهدفا فى جرائم الشرف حتى فى الحالات التى يكون متعديا فيها على شرف عائلات أخرى فى محافظة المنيا ومن الأمور الاستثنائية جدا أن تقوم أسرة الرجل بقتله انتقاما منه لسلوكياته المرتبطة بالشرف. ومن الحالات الاستثنائية التى رصدتها هذه الدراسة حالة الأخ الذى قامت أسرته بقتله نظرا لتعديه على أخته.

· على نحو تقليدى يمثل الفقر عنصرا مهما فى جرائم قتل المرأة من أجل الثأر للشرف، ولكن الفقر يلعب دورا أكبر فى وقوع المرأة ضحية الإخلال بالشرف. وفى الريف تكون المرأة الفقيرة معرّضة دون غيرها للضغط والإغواء وتتعرض أسرتها لعدم القدرة على الثأر لشرفها، أو التفاوض الفعاّل لتصحيح أخطاء المتعديين عليها. وتمثل الأحياء الحضرية الشعبية فى محافظة المنيا حالة خاصة لارتباط الممارسات المخلة بالشرف وجرائم الثأر للشرف بمجموعة الظروف الاقتصادية الاجتماعية فى هذه الأحياء. وتؤدى ظروف الفقر إلى الزيادة النسبية فى كل هذه الممارسات ـ على الرغم من أن فرص التسامح مع المرأة فى الحضر الشعبى تكون أكبر من نظيرتها فى الريف.

· مع التطورات التى تحدث فى مجتمع محافظة المنيا نتيجة جهود تمكين المرأة على مختلف المستويات تخرج المرأة للالتحاق بفصول محو الأمية والالتحاق بالمؤسسات التعليمية وللعمل وللمشاركة فى الأنشطة العامة، ومع زيادة هذه الفرص تزداد معها فرص التوتر داخل الأسر، كما تزداد معها فرص الشك والشائعات، إضافة إلى فرص الاحتكاك بين المرأة وعالم الرجال. وبالطبع بعض هذه المواقف الجديدة تمثل خبرة جديدة على المرأة والأسرة والمجتمع. وإذا لم يتم إدماج الوعى النسائى برؤية المجتمع لقيم الشرف وتحيزاته فى الحكم عليها فإن ذلك سيعرضها لأخطار حقيقية أو لشكوك قد تمسها بالإيذاء الفعلى. وقد ظهرت حالات عنف ضد المرأة فى سن التعليم نظرا لعلاقاتها مع زملاء دراسة فى الثانوية أو الجامعة. وبعض هذه الحالات تمثلت فى بعض حالات الزواج العرفى، ومنها الحالة التى انتهت بقتل الفتاة وزميلها.

وفى ضوء ما توصلت إليه الدراسة الراهنة من نتائج سواء كانت مستمدة من تحليل المضمون أو من مقابلات الإخباريين ـ توصى بما يلى: ـ 
· ضرورة تكثيف جهود المنظمات والجمعيات الأهلية ومراكز البحوث المعنية بقضايا المرأة وذلك للتصدى لمظاهر العنف الموجهة ضد المرأة سواء كانت نفسية أو معنوية أو بدنية...الخ. وذلك لأن الدراسة الراهنة كشفت عن أن المرأة بصفة عامة كانت هى الضحية فيما يزيد عن نصف جرائم الشرف المنشورة بأخبار الحوادث عام 2005م.

· العمل على إيجاد برنامج فعال لرفع وعى المواطنين وبخاصة فى المناطق الريفية والشعبية لتصحيح مفاهيمهم ونظرتهم تجاه المرأة وكذلك محاولة تغيير الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد التى تشجع قتل المرأة لمجرد الشك.

· ضرورة توجيه الرعايا والاهتمام لقطاع الشباب فى المجتمع واستهدافه فى برامج التوعية من خلال الندوات واللقاءات وورش العمل وذلك فى محاولة تغيير مفاهيمه نحو المرأة ذلك لأنه قد تبين من نتائج تحليل المضمون أن معظم الجناه وكذلك الضحايا فى جرائم الشرف من الشباب فى الفئة العمرية (15 ـ 35) سنة.

· العمل على نشر التعليم ومكافحة الأمية وبخاصة فى الريف والمناطق الشعبية ذلك لأن نتائج الدراسة أظهرت أن معظم الجناة فى جرائم الشرف من ذوى التعليم المنخفض.

· الدعوة إلى عقد مزيد من الندوات واللقاءات الدينية وذلك لتنمية الناحية الدينية والضمير لدى الأفراد وتشجيعهم على ممارسة الشعائر الدينية والبعد عن كل ما يخالف تعاليم الدين وكذلك الحرص على تحقيق تمسك الأسر بالقيم الدينية والاهتمام بتحقيق الاستقرار الأسرى. وذلك لأن تحليل المضمون أظهر أن أكثر دوافع جرائم الشرف تكراراً كان هو اكتشاف الخيانة الزواجية والشك فى السلوك والحمل سفاحاً.

· يتعين الدعوة إلى تقييد سلطة القضاة فى استعمال الرأفة ضد الجناة فى جرائم الشرف وأن يكون العقاب مناسباً للجريمة، وذلك لأن الدراسة الراهنة أظهرت أن القتل والشروع فيه مثل أكثر الصور الشائعة كرد فعل تجاه الشك فى السلوك مما يعطى إشارة إلى عدم خوف الجناة من العقاب نظراً لإحساسهم بأن القانون سوف يعاملهم بمبدأ تخفيف العقوبة.

· مطالبة وسائل الإعلام المقرورة والمسموعة والمرئية بمراعاة الموضوعية فى تناول جرائم الشرف بأساليب هادئة تبعد عن الإثارة والتهويل. 

وفى النهاية تبقى كلمة موجزة

مازالت جرائم الشرف موجودة فى مجتمعنا وضحاياها غالبا هم النساء... فى صورة تعد بقايا لامتدادت جاهلية قبل مجيء الإسلام حيث وأد البنات خشية العار، ومع أن الإسلام حارب هذه العادة الجاهلية وكرم المرأة وأعلى من شأنها ونظر إلى النساء باعتبارهن شقائق الرجال لهن ما لهم وعليهن ما عليهم، غير أنه بتأثير الموروثات الثقافية والتقاليد الجامدة والنظام الأبوى الذى يميز الذكور عن الإناث فى مختلف المواقف عادة ما يلجأ إلى معاقبة الطرف الأضعف (المرأة) فيحث على ذبحها وقتلها لمجرد الشك فى سلوكها وعجيب أنه لا يعامل الرجل بنفس المكيال مهما ارتكب من ألوان السلوك المخل بالشرف... حقا أنها نظرة التمييز الذكورية وميراث اجتماعى وعادات وتقاليد بالية ينبغى أن نتخلص منها خاصة ونحن نعيش الألفية الثالثة وفى عصر المعلومات والتكنولوجيا والانترنت
	المحامية ميادة سفر    
	جرائم الشرف في قانون العقوبات السوري (بحث علمي قانوني لنيل لقب أستاذ في المحاماة)


مفهوم الشرف في العرف العام.. وبعد أن حصره التخلف الاجتماعي والثقافي في أوضاع المرأة حتى صار صداعاً مزمناً يعاني منه مجتمعنا العربي وبالطبع يلبس الشرف في معظم الأحيان ثوب الجنس نتيجة التربية التي كل من يتلقاها الذكر والأنثى في مجتمعنا فيضيق حتى يصل إلى مجرد نسيج واهٍ كبيت العنكبوت ويصير يرمز إلى الشرف المقدس وشرف العائلة وربما تجاوز مفهوم الشرف لدى البعض المتخلف إلى مجرد حديث عابر بين شاب وفتاة أو علاقة حب بريئة تثير لدى هذا البعض المتخلف الشبهة وتؤدي إلى موت الفتاة.
فيأخذ الشرف مفهوماً مزدوجاً فالذكر غير الشريف هو السارق والنصاب والمحتال وفيما عدا ذلك فهولا يعاب حتى لو مارس الجنس مع مئات النساء وأغوى العشرات بوعود كاذبة ويحمد الله أنه لا يملك غشاء بكارة. أما المرأة فعلى العكس يمكن أن تسرق وتقتل وتبقى مقبولة وشريفة طالما بقيت تصرفاتها ضمن إطار المفهوم الذكوري للشرف.
ولان هناك اعتقادا متوارثاً متخلفا بأن للرجل سلطة على المرأة فهو لازال يرصد تحركاتها وسكناتها ويراقب تصرفاتها ويخضعها لأحكام ومفاهيم عفا عليها الزمن وتخلفت عن ركب الحضارة.
ولا تزال بعض العادات والتقاليد البالية التي لا نجد لها مرجعاً دينياً ولا إنسانياً تفعل فعلها في الحد من انطلاقة المرأة إلى رحاب الحياة الإنسانية وفق ما تحمله كلمة إنسانية من معانٍ، وتمارس عليها أشكال مختلفة من الضغوط والعنف والتهميش والسلب لحقوقها في جميع مجالات الحياة الإنسانية ولعل من أبرز تلك الممارسات ما أصطلح على تسميته اجتماعيا بجرائم الشرف.
وجرائم الشرف وفق العرف الاجتماعي هي تلك الجرائم التي يزعم الفاعل أنه ارتكبها غسلاً للعار وباسم الشرف أو بذريعة الدفاع عن الشرف وإذا نظرنا إلى هذا المصطلح وجدناه ينطوي على تناقض كبير فهو يربط الشرف باعتباره القيمة التي يكسبها الإنسان نتيجة التزامه بالقيم والمبادئ والأخلاق النبيلة مع الجريمة التي تمثل التعبير لمدى الانحطاط الأخلاقي والاجتماعي والقانوني لدى الفرد والمجتمع.
والشرف مفهوم نسبي أختص به الإنسان دون سائر مخلوقات الله ولكل مجتمع إنساني مفهوم وقيم وقواعد تتوافق مع مفهومه للشرف.
فالإنسان مذ أوجده الخالق في أحسن تقويم كما بين في كتابه الكريم "لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.. التين4" وزوده بالعقل ليقيم مجتمعاً إنسانياً يليق بكرامته كما كرمه الله ولينسجم بسلوكه مع قوانين الخلق والحياة وسنن الكون والطبيعة كما سنها الخالق الذي جعل الخلق والحياة لجميع مخلوقاته الحية يصدران عن زوجين ذكر وأنثى "سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.. يس 16". وبين أن الذكر والأنثى مخلوقان من نفس واحدة وأن لكل منهما نفس القيمة كإنسان "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها.. النساء 1".
إذاً فالذكر والأنثى متساويان بالحقوق حسب سنن الخلق كما سنها الله وكل ما يخالف وناقض سنن الخلق في سلوك الإنسان أو نظام المجتمع يؤدي إلى الظلم والظلام.
وتعتبر جرائم الشرف إحدى السلوكيات الاجتماعية التي تخالف وتناقض شرع الله وسنن الخلق، عندما تبيح للذكر قتل الأنثى تحت شعار غسل العار حتى لمجرد الشبهة بسلوك لم يعجب الذكر المعني.
أن مجتمعنا يحمل تناقضاً كبيراً بين أقواله وأفعاله بين ما يجوز وما لا يجوز. ففي حين يتخلى الذكر عن شرفه إذا وجد من تشاركه، أو لإتمام صفقة بيع ابنته باسم الزواج من ثري عربي مسن يمكن أن يكون أكبر من والديها، نجد هذا الرجل ذاته غسل عاره على حد زعمه إذا أقامت ابنته علاقة ولو بريئة لا تتوافق مع مفاهيمه الذكورية المتخلفة، هذه العلاقة قد تكون مجرد مشروع للزواج أو حتى زواجاً بغير رضا الأهل أو ربما شكاً في السلوك أو حتى لمجرد ثرثرة سمعها من المحيطين به وكأن الشرف لا يخطر ببالهم إلا إذا تعلق بسلوك المرأة وهذا طبعاً يتوافق مع نزواتهم الذكورية دون أي اعتبار للمرأة كإنسان يستحق الحياة ويحق له ممارسة حياته الإنسانية بكل جوانبها.
فلازالت المرأة أسيرة سجن من العادات والتقاليد البالية التي تعتبرها ملكاً للرجل، ولا زال في يقيننا أن الشرف مرتبط بالمرأة وان خضوعا ودونيتها هو دليل عفتها وشرف عائلتها، ولا زالت الفتاة في مجتمعنا تواجه تناقضاً كبيراً في التربية، ففي الوقت الذي تحذر فيه من الجنس وأن الحديث فيه عيب وحرام وتحذر من الرجال ومن الاقتراب منهم. نربى من جانب آخر لتكون جسداً وكيف تزين هذا الجسد وتكسوه وتعريه ليجذب الرجل..!!!!!
فتتلقى الفتاة تربية متناقضة هي سلسلة من الممنوعات والعيب والحرام فإن هي اختلط عليها الأمر بين الممنوع والمسموح كانت عقوبتها القتل دون أن يرف جفن لقاتلها ودون أن يخشى عقوبة تنزل به، لأن القانون رخص له القتل ومنحه المجتمع وساماً من مرتبة الشرف من خلال مفاهيم اجتماعية متخلفة تمثل أبشع صور التمييز ضد المرأة وقد أيد القانون هذه المفاهيم بمواد قانونية لتصبح ذريعة تبيح للذكر المتخلف قتل الأنثى لمجرد الشبهة ففتح له الطريق من خلال إعفائه من العقاب وأعطاه الحق ضمناً لينفذ عقوبة إعدام الأنثى خلافاً لأحكام القانون والشرع وبدون محاكمة بل اعتمادا على مفهوم متخلف للشرف وبحجة الغيرة على الأخلاق والدين مع أن الشرع لا يقر عقوبة الإعدام في جرم الزنا مثلاً والذي يستخدمه القاتل حجة لقتل الأنثى.
أخيراً وقبل أن أختم هذه المقدمة أود الإشارة إلى أنني وأنا بصدد الحديث عن جرائم الشرف وفق المفهوم الاجتماعي المتخلف لا أدافع عن الزنا ولست مع الانحلال الأخلاقي لكنني أؤمن أن لكل إنسان حقه في الحياة ولكل جريمة عقاب فكل من يرتكب جريمة لابد أن يعاقب عليها ولا يعفى من العقاب بحكم القانون ولا يحق لأيٍ كان أن يسلب آخر حياته بأية حجة كانت، لأنه إن بقي الحال على ما هو عليه في ظل قانون يعفي القتلة من العقاب فإننا لن نخَرج مجرماً واحدا من السجن بعد عدة أشهر بل سنخرج أجيالاً من المجرمين الذين سيرتكبون هذا الفعل بحق أخواتهم وبناتهم وزوجاتهم دون أن يردعهم ضمير أو تثنيه عقوبة.
الباب الأول: جرائم الشرف في قانون العقوبات السوري

الفصل الأول: المقصود بجرائم الشرف: 
إن المقصود بجرائم الشرف محل البحث هي الجرائم التي وردت في الفصل الأول من الباب الثامن من قانون العقوبات السوري تحت عنوان (الجنايات والجنح على حياة الإنسان وسلامته) وتحديداً البند الرابع تحت عنوان "العذر في القتل والإيذاء" المادة 548 بالإضافة إلى المادة 192 من قانون العقوبات المتعلقة بالدافع الشريف.
هذا ولا يوجد تعريف لجرائم الشرف في قانون العقوبات السوري ذلك إن هذا المصطلح هو تعبير اعتاد أفراد المجتمع إطلاقه عل الجرائم التي ترتكب بدافع الشرف بحكم العرف الاجتماعي وتذهب ضحيتها المرأة لأسباب عديدة كنت أشرت إلى بعضها في مقدمة البحث. 
الفصل الثاني: يتناول المادة 192 والمادة 548 من قانون العقوبات السوري 
 أولاً: المادة 192 من قانون العقوبات السوري: 
تنص المادة 192 "إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية: الاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام، الاعتقال المؤبد أو لخمس عشرة سنة بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة، الاعتقال المؤقت بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة، الحبس البسط بدلا من الحبس مع التشغيل.. الخ". 
يعتبر الدافع الشريف من بين الأعذار المخففة التي وردت في قانون العقوبات السوري.
ولم يعرف القانون الدافع الشريف وإنما عرف الدافع بشكل عام في نص المادة 191 من قانون العقوبات على أنه العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها.
إن قانون العقوبات السوري يريد أن يشَمل الدافع أمرين هما: 1- العلة. 2- الغاية القصوى.
فأما العلة فمحملها، انطباع نفسي وهي باعث أو قوة نفسية أو شعور باطني يحمل الإنسان على اقتراف فعل يجرمه القانون وهي عاطفة من تلك العواطف البشرية التي تحرك الإنسان وتدفعه للقيام بعمل ما كالطمع أو الانتقام أو المحافظة على الشرف أو الإيمان بعقيدة.. الخ.
وأما الغاية القصوى: فهي هدف نهائي ذو طبيعة موضوعية يريد الفاعل أن يصل إلى تحقيقها.
لكن متى يكون الدافع شريفاً ومتى يكون دنيئاً؟؟!! هذا ما لم يجيبنا عليه القانون..!!!!!
فالمادة 192 حددت كيفية تخفيف العقوبة في حال ما إذا كان الدافع شريفاً دون أن تحدد ماهية الدافع الشريف تاركة الأمر لمطلق تقدير المحاكم.
وقد عرفت محكمة النقض السورية الدافع الشريف بأنه: عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة (لديه)..!
و لم يترك مفعول الدافع الشريف لتقدير القاضي وقناعته بل نص المشرع عليه باعتباره سبباً مخففاً قانونياً لا بدَ من تطبيقه متى توفرت أسبابه ولا يؤثر في قيامه بعد المدة على وقوع الحادث وإن استطالت عدة أشهر ما دام المتهم قد علم به للتو ولم تهدأ عاطفته من آثار علمه بما وقع حسب ما جاء في اجتهادات محكمة النقض السورية.
إن اعتبار الدافع الشريف عذراً مخففاً ينبع من نظرة المشرع إلى شخصية المجرم وخطته في تخفيف العقاب على من تكشف ظروفه عن شخصية قليلة الخطورة، فمن يرتكب جريمة بدافع شريف يكون في العادة مشحوناً بعواطف اجتماعية نبيلة عرفاً. 
هذا وقد اعتاد القضاء في سوريا على تطبيق مفعول الدافع الشريف وبالتالي تخفيف العقوبة إلى حدودها الدنيا فقط في الجرائم الواقعة على الأشخاص وتحديداً جرائم القتل أو الإيذاء المرتكبة بحق النساء من قبل ذكور العائلة تحت شعار غسل العار.
رغم أن للدافع الشريف طيفاً واسعاً ومفهوماً أشمل مما نحصره به إذ من الممكن أن يشمل كل حالة يكون الدافع فيها نبيلاً بعيدا عن الجشع والطمع والحقد والانتقام.
ورغم أن محكمة النقض قيدت هذا الحق واعتبرت أن الدافع الشريف هو حالة استثنائية في القانون لا يمكن أن يحمل إلا على أضيق معانيه لا أن يطلق جزافاً في التوصيف، إلا أن قضاءنا ما زال يستخدم الدافع الشريف لتخفيف العقوبة على كل من يدعي أنه قتل بذريعة الشرف.
لذلك وإلى أ ن نقتنع جميعنا قضاة ومحامون ورجال قانون أن الشرف لا يرتبط فقط بالمرأة فلا ندافع عن مجرم قتل أخته مثلاً لأنه رآها تتحدث مع رجل أو لأنها أحبت أو تزوجت دون رضاه والى أن نبحث عن الدوافع الحقيقية وراء جرائم القتل المرتكبة بحق النساء، إلى ذلك الوقت يبد أن محاكمنا ستبقى حافلة بهكذا جرائم لذكور يفاخرون بغسل عار تلبسهم منذ اعتقدوا أن الشرف مرتبط بالمرأة متناسين المعنى الحقيقي للشرف والأخلاق وناسفين كل سلوك أخلاقي في تعاملهم مع الغير.
ثانياً: المادة 548 من قانون العقوبات السوري: 
- نص المادة 548

"1- يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد.
2- يستفيد من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر.".
عددت المادة المذكورة أشخاص محددين إذا ارتكبت بحقهم أي من جرائم القتل أو الإيذاء من قبل أشخاص تربطهم بهم صلة قرابة معينة فإن هؤلاء القتلة يعاملون معاملة خاصة لجهة العقوبة على اعتبار أن جرائمهم تلك تقع تحت ما أصطلح على تسميه بجرائم الشرف.
فكل من يقتل زوجته- وهنا لا بد أن تكون الزوجية قائمة – أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته فإنه يستفيد من العذر المحل تارة أو المخفف تارة أخرى حسب الظروف التي فاجأهم بها.و هنا لابد من الإشارة إلى أن قراءة أولية للمادة المذكورة نلاحظ أن ليس ثمة فرق بين الذكر الأنثى في تطبيق أحكامها ولكن عندما أضاف المشرع كلمة وأخته أعتقد انه سد الطريق أمام أي احتمال لاستفادة المرأة من أحكامها وجاء التطبيق القضائي ليكرس هذه التفرق من خلال إعطاء الرجل الحق في الاستفادة من العذر المحل والمخفف وحرمان المرأة منهما وهناك العديد من الإثباتات على صحة ما أقول ربما كان آخرها أم قتلت زوجها عندما فوجئت به يغتصب بناتها فحكمت عليها محكمة جنايات دمشق بالسجن اثنتي عشر عاماً. 
و برأيي إن التفريق بين الرجل والمرأة ليس له ما يبرره قانوناً باعتبار أن خطورة الإهانة وتأثيرها لا تقل بالنسبة للأنثى عما هي عليه بالنسبة الذكر.. 
ثالثاً: مصير العقوبة المقررة لجرائم القتل والإيذاء في المادة 548 ق. ع: 
بما أن القانون عاقب على كل الجرائم المرتكبة بحق الأشخاص إيماناً من المشرع بضرورة العقوبة كأداة لردع المجرم وإصلاحه من جهة وردع أفراد المجتمع من جهة أخرى.
فإنه أيضاً عاقب على جرائم القتل والإيذاء المرتكبة بحق النساء الواردة في المادة 548 ق.ع إلا أن عقابه هنا كان أبعد ما يكون عن العقاب أقرب إلى المكافئة والتشجيع على ارتكاب هذا النوع من الجرائم بفعل المادة المذكورة.
فقد رتب المشرع عذراً محلاً وآخر مخففاً لمرتكبي جرائم الشرف وإن كان اشترط للاستفادة منهما معايير وضوابط محددة إلا أن هذه المادة رغم ذلك شكلت ثغرة خطيرة ومشينة في قانوننا إذ قلما تشدد قضاؤنا في التأكد من هذه الضوابط علماً أن ثمة فسحة أخرى للقاتل يخرج منها وهي المادة 192 ق.ع إذا هو فشل في الاختباء تحت ستار ال 548.
فما هي الأعذار المحلة والمخففة وما هي معايير وضوابط تطبيقهما في معرض المادة 548 عقوبات سوري؟!
1- الأعذار المحلة: 
لم يعرف القانون السوري الأعذار المحلة وإنما نص عليهما في المادتين /239 و240/ من قانون العقوبات.
المادة 239 تنص (لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون). 
المادة 240 تنص (1- العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب.
2- على أنه يمكن أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الإصلاح والاحتراز ما خلا العزلة.)
و قد عرف الدكتور محمد الفاضل الأعذار المحلة في كتابه التشريع الجزائي بأنها: هي التي من شانها إعفاء الفاعل من العقاب على الرغم من قيام مسؤوليته.
و يبدو أن علة العذر المحل حسب بعض رجال القانون هي اعتبارات نفعية مستمدة من سياسة العقاب مبناها تقدير المشرع بان المنفعة الاجتماعية التي يجلبها عدم العقاب في حالات معينة تربو على المنفعة التي يحققها العقاب.
و لكن ألا يحق لنا أن نتساءل أية منفعة يحققها المجتمع من منح الرجل العذر المحل في جريمة قتل النساء سوى ازدياد عدد المجرمين وترسيخ فكرة أن المرأة ملك للرجل وإعطاءه الحق بسلبها حياتها، رغم أن الحياة هي أولاً وأخيراً هبة من الخالق فلا يجوز لأي سبب ولأي مخلوق كان سلب الحياة الإنسانية بقرار أهوج مبني على انفعال عاطفي لا يقوم على أساس منطقي ولا واقعي.
2- الأعذار المخففة: 
 لم يعرف القانون الأعذار المخففة أيضا ولكن يمكن القول بأن الأعذار المخففة كالأعذار المحلة أسباب قانونية لكن ليس من شأنها الإعفاء من العقوبة بل تخفيفها فقط.
وقد عرف الدكتور الفاضل الأعذار المخففة بأنها الظروف المنصوص عنها في القانون والتي تستوجب تخفيف العقوبة المقررة قانوناً للجريمة.
و قد وردت الأعذار المخففة في قانون العقوبات السوري- إضافة إلى الفقرة الثانية من المادة 548- في المادة 241 والتي يبدو واضحاً من نصها أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون وكذلك يقلب الجناية إلى جنحة ويمكن أن تستحيل الجنحة إلى مخالفة.
كما وردت الأعذار المخففة في نص المادة 242 ق.ع التي جاء فيها: (يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن فعل غير محق أو على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه).
و جدير بالذكر أن الواقعة الإجرامية إذا لم تستجمع شرائط العذر المخفف الخاص المنصوص عليه في لمادة 548 فقد تستجمع شرائط العذر المخفف العام الوارد في المادة 242 ضمن القواعد والأحكام العامة التي استنها قانون العقوبات السوري.
و لابد من الإشارة أخيراً إلى أن العذر الوارد في المادة 548 هو من الأعذار الشخصية ولذلك فلا يتناول مفعوله إلا الشخص الذي يتوفر فيه عملاً بأحكام المادة 215 من قانون العقوبات فإذا تعدد الجناة وانضم إلى الزوج مثلاً أشخاص آخرين من غير الذين ذكرتهم المادة 548 فإن حكم العذر يسري على الزوج فقط فاعلاً كان أم شريكاً أم متدخلاً وتطبق على الأشخاص الآخرين العقوبات الواردة في المواد الخاصة بجرائم القتل المقصود.
تلك هي العقوبة التي قررها المشرع لجرائم الشرف أو بالأحرى تلك هي المكافئة ولكن ما هي معايير وضوابط الاستفادة منها..؟؟؟!! 
رابعاً: معايير وضوابط الاستفادة من الأعذار المحلة والمخففة في معرض تطبيق المادة 548 ق. ع: 
لكي يستفيد مرتكب القتل أو الإيذاء - المذكور في المادة 548 – من الإعفاء من العقوبة أو على الأقل تخفيفها لا بد من توفر شروط معينة وضعها المشرع هي التالية: 
1- صفة الجاني: 
لا بد أن يكون الجاني متمتعاً بالصفة الزوجية أو بدرجة القرابة المذكورة في المادة 548 وحكمة الإعفاء من العقوبة هي الثورة النفسية أو الانفعال الشديد الذي يحدثه مشهد الخيانة الزوجية أو مشهد الصلات الجنسية غير الشرعية والتي ترتكبها الزوجة أو الأم أو الأخت مع شخص آخر.
وهنا لا بد من الإشارة إلى انه- وحسب الدكتور الفاضل وبعض شراح قانون العقوبات السوري – إن كلمة زوج وهي ترجمة لكلمة فرنسة conjoint تقبل التذكير والتأنيث وتطلق على الزوج وامرأته، فمن المحتمل أن تفاجأ الزوجة بزوجها في جرم الزنا وبالتأكيد هي لا تقل شعوراً بالثورة والانفعال والغيرة عن الزوج الذي يفاجأ زوجته في وضع مماثل.
و لكن لان مجتمعنا هو مجتمع ذكوري فقد جاء التشريع متمشياً مع هذه العقلية المتخلفة السائدة ومنحازاً للرجل ضد المرأة وجاء التطبيق القضائي ليكرس هذه النظرة من خلال أحكامه التي تقضي بحبس المرأة التي قتلت زوجها بعد أن فوجئت به يرتكب الزنا أو يقوم بأي عمل منافٍ للأخلاق سنوات وسنوات بينما تعفي الرجل من العقاب أو تعاقبه بالحبس عدة أشهر يمضيها على قدم واحدة كما يقال، يخرج بعدها منتصراً فخوراً بما اقترفت يداه دون أي شعور بتأنيب الضمير وكيف يشعر وضمير المجتمع بكامله متواطئ معه يدعمه ويشجعه على القتل والوحشية.
2- المفاجأة: 
تقضي المفاجأة أن تنعدم لدى الفاعل مداركه العقلية والفكرية وهي شرط ضروري لا بد منه للاستفادة من أحكام المادة 548.
وعنصر المفاجأة هو عنصر ذهني أشبه ما يكون بالصدمة ويذهب البعض إلى تحديد العلة التي توجب استفادة الرجل من العذر المحل بأنه ثورة الغضب الشديد الذي يشعر به حين يفاجأ قريبته بجرم الزنا فيكون مؤدى ذلك أن تنتابه ثورة نفسية تفقده السيطرة على نفسه فيندفع إلى فعله غير مقدر لمخاطره.
إذاً لا بدَ من وجود المفاجأة أما التخطيط المسبق وترتيب الأجواء المناسبة لذلك لا تنطبق عليها حالة المفاجأة، هذا وقد استقر الاجتهاد القضائي على البحث في عنصر المفاجأة فقط فإذا انتفى العنصر لسبب ما انتفى معه تطبيق أحكام المادة 548 من قانون العقوبات، بصرف النظر عن مشاعره المتعلقة بالشرف وإن كان بإمكان الفاعل في هذه الحالة الاستفادة من أحكام المادة 192 المتعلقة بالدافع الشريف.
أي يجب أن يقع الفعل فور هذه المفاجأة أما إذا تراخى وقوع الفعل إلى ما بعد استرداد الجاني لهدوئه فيكون الفعل أقرب إلى الانتقام منه إلى الدفاع عن الشرف، ويعود تقدير الزمن الكافي لتهدئة ثائرة القاتل إلى مطلق تقدير المحاكم.
3- حالة التلبس بالزنا المشهود: 
الزنا في الشريعة الإسلامية هو جماع جنسي بين ذكر وأنثى لا يربطهما عقد زواج شرعي.
و لم يورد المشرع السوري تعريفاً محدداً للزنا ولكن يمكن استنتاجه من خلال النصوص القانونية وذلك على النحو التالي "الزنا هو قيام علاقة جنسية غير شرعية بين رجل وامرأة بالغين راشدين".
لا بد لتوفر حالة الزنا من قيام علاقة جنسية بين رجل وامرأة خارج مؤسسة الزواج الشرعي والمقصود بالعلاقة الجنسية هي فعل الجماع الجنسي الطبيعي بين ذكر وأنثى دون سواه من الأفعال وعلى هذا فإن الأفعال الأخرى كالضم والتقبل والملامسة وغيرها من الأفعال لا تعتبر من الأفعال المكونة لفعل الزنا.
وبالعودة إلى المادة 548 لا بد أن يفاجأ من شهد الحالة الرجل والمرأة في الزنا المشهود أي أن يرى الفعل بشكل كامل ولكن يبدو أن الإجتهاد القضائي السوري قد نهج منهجاً مغايراً وخاصاً به فقد أستقر على أن المقصود بالزنا المشهود هو أن يشاهد الرجل والمرأة في ظروف لا تدع مجالاً للشك في أن الزنا قد تم.
و هو يختلف عن الجرم المشهود المعرف في المادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والذي يقصد به الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه.
و في الوقت الذي اشترطت فيه الشريعة الإسلامية لإثبات حالة الزنا وجود أربعة شهود عدل يشهدون أنهم شاهدوا الفعل بشكل كامل بأعينهم وهذا كان من المستحيلات رغبة في الحفاظ على الأخلاق وعدم السماح لأي كان بالمساس بها وقذف الغير بالسيئات دون بينة، رغم ذلك نجد أن المشرع الوضعي قد فتح الباب على مصراعيه لإثبات حالة الزنا دون أية أدلة وبشهادة شاهد واحد هو القاتل.
4- التلبس في صلات جنسية فحشاء: 
الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة حسب محكمة النقض السورية هو كل فعل يرتكبه شخص مع آخر بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته ويستوي في ذلك أن يكون هذا الفعل إرضاء لشهوة في نفس الفاعل أو في سبيل الانتقام.
و هنا لابد من الإشارة إلى أن المشرع عاقب في المادة 493 من قانون العقوبات على الفحشاء أو إجراء الفعل المنافي للحشمة بعقوبة أقصاها اثنتي عشرة عاماً في الوقت الذي سمح فيه بقتل الأنثى وهي المعتدى عليها أصلاً وبدون أية عقوبة أو بما لا يذكر من أشهر يقضيها في السجن حسب المادة 548 من قانون العقوبات، فأية عدالة هذه التي تتغنى بها..؟!!
5- الحالة المريبة: 
حسب الفقرة الثانية من المادة 548 يستفيد من العذر المخفف مرتكب القتل أو الإيذاء الذي فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه في حالة مريبة مع آخر.
و الحالة المريبة هي الحالة التي تدعو إلى الشك والريبة وهي عبارة مطاطة تحتمل الكثير من التأويل والتفسير فما هو مريب لشخص قد لا يكون كذلك بالنسبة لآخر.
 ولأن المشرع لم يضع تعريفاً محدداً للحالة المريبة فقد ظل هذا المفهوم النسبي يستخدم على إطلاقه وكل حسب هواه ضد حرية المرأة في العمل والحياة، فربما اعتبر البعض مجرد وجود رجل وامرأة منفردين هما في حالة مريبة.
إذاً أليست كل فتيات ونساء سوريا هن في حالة مريبة وفق المفهوم الذكوري والنظرة المتخلفة طالما يخرجن من المنزل للعمل وللدراسة.
إنني أعتقد أن الإبقاء على هذه العبارة دون تحديد المقصود بها بشكل واضح وترك الأمر لمطلق أهواء وتصورات ذكور نصبهم المجتمع كمراقبين يشكل انتقاصًا سافراً لحرية المرأة وإنسانيتها ويمثل أبشع صور الظلم الممارس ضدها ويهدد حقها في الحياة وهو حق مقدس كفلته كل الشرائع السماوية والوضعية.
6- بغير عمد: 
هذه العبارة التي ختم بها المشرع الفقرة الأولى من المادة 548 وتعني أن يتم فعل القتل أو الإيذاء بدون تخطيط مسبق لأنه يستحيل أن يجتمع العمد والمفاجأة في آن واحد، والعمد يعني أن يتم الفعل بعد أن يفكر المجرم فيما عزم عليه ويصمم على ارتكابه ويهيئ أداة الجريمة ثم يقوم بالتنفيذ وهو هادئ النفس مطمئن البال.
فمن يرتكب جريمة عن عمد وعن سابق إصرار وتصميم يعاقب وحسب القانون بالإعدام ومن ثم لا بد أن ينتفي العمد وبالتالي العلم المسبق في معرض تطبيق أحكام المادة 548 حتى يستفيد الفاعل من العذر المحل.
وهنا أتساءل كم من جريمة رتب الرجل لها وهيئ أجوائها للتخلص من زوجته أو إحدى قريباته رغبة في إرث ربما أو لأي سبب آخر دون أن يترك وراءه أي أثر ومطمئناً إلى وجود المادة 548 فيسرع إلى الشرطة ليقول أنه قتل بدافع الشرف ويبرئ مما اقترفت يداه ويتقاسم غنائمه مع شركاء لا يفقهون من الشرف والأخلاق إلا الاسم فهل من يعتبر؟

الباب الثاني: 
الفصل الأول: نقد المادة 548 من قانون العقوبات السوري: 
إن مفاهيم وأحكام هذه المادة تشكل انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحق المرأة في الحياة وهو حق مقدس، وتمثل أبشع أشكال العنف والتفريق العنصري (إن صح التعبير) والتهميش الممارس ضدها، إن المادة 548 أحيت من جديد جريمة وأد البنات التي كانت سائدة أيام الجاهلية عندما أعطت الحق لنصف المجتمع متمثلاً بذكوره بقتل نصفه الآخر تحت شعار غسل العار قبل وقوع ما يسمى بالعار (لمجرد الشبهة).
هي بداية مادة لا دستورية، فقد خالفت أحكام الدستور في عدة نقاط، ففي الوقت الذي أكد فيه دستور الجمهورية العربية السورية في المادة 25 منه أن المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات كانت المادة 548 تكرس التفرقة بين الرجل والمرأة وتعزز فرضية أن الرجل متقدم على المرأة ويحق له ما لا يحق لغيره فيقتل ويزهق الروح دون أي عقاب يناله لا قانونيناً ولا اجتماعياً.
كما كفل الدستور في مادته ال 28 حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء لكن المادة المذكورة كفلت هذا الحق للذكر فقط عندما منحته الحق بأن يكون مدعياً وقاضياً ومنفذاً للحكم دون أن تتمكن الضحية من الدفاع عن نفسها ودحض التهم الموجهة إليها وكيف لها ذلك وهي جثة هامدة..؟؟!!
المادة 548 قلبت القاعدة الدستورية القائلة بأن كل متهم برئ حتى يدان بحكم قضائي مبرم لتصبح كل بريئة مدانة وبدون صدور حكم مبرم، وحده القاتل برئ حسب مفاهيم المجتمع الذكوري المتخلف.
ثم إن المادة 153 من الدستور تقول "تبقى التشريعات النافذة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه". 
أعتقد أن المادة المذكورة لم تعد تتوافق وأحكام الدستور فلا بعد من إلغاءها إضافة إلى أن قانون العقوبات الذي نحيا في ظله هو موروث عن القانون العثماني فهل سنبقى نحيا في ظل قانون لا يمت إلى مجتمعنا بصلة وضعه أفراد وفي ظروف تختلف كل الاختلاف عن ظروفنا الحالية؟.
و من جهة أخرى المادة 548 خالفت أحكام المادتين 419 و420 من قانون العقوبات اللتين أكدتا أنه لا يجوز للمرء استيفاء حقه بنفسه طالما أنه قادر على مراجعة السلطات القضائية، بعد أن جعل المشرع القضاء هو السبيل الوحيد والحصري لاستيفاء الحق ودفع الضرر.
أخيراً المادة 548 جاءت مخالفة لأحكام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ومخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة المواد الأولى والثانية والثالثة والسابعة التي كفلت المساواة بين بني البشر جميعاً دون تفرقة وبغض النظر عن الجنس واللون والدين واللغة.
إن هذه المادة تتناقض مع كل الإعلانات والعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية والتي صادقت عليها سورية والمعروف أن المصادقة على أي اتفاقية دولية تعتبر نصوص هذه الاتفاقية أعلى مرتبة من القوانين الوطنية للدولة المصادقة ولا بد لهذه الأخيرة من مطابقة قوانينها وتكييفها مع هذه الاتفاقية وإزالة التعارض إن وجد.
الآن وبعد كل هذه الإثباتات على لا دستورية المادة 548 ولا قانونيتها ولا أخلاقيتها ولا إنسانيتها إضافة لترويجها لشريعة الغاب حيث القوي يقتل الضعيف أفلا تستحق منا إنسانيتنا إعادة نظر وتحركاً لوقف العمل بها..؟؟!!
الفصل الثاني: 
الجهود المبذولة في مكافحة جرائم الشرف: 
رغم أن وقتاً طويلاً مضى على صدور قانون العقوبات السوري متضمناً المادة 548 علماً أن هذا القانون استمد عن القانون الفرنسي الصادر عام 1810 والذي تعرض للإلغاء والتعديل في البلد الذي أصدره ومازلنا نحن متمسكين به خاضعين له بكل ما ورد به.
و رغم أن نساء كثيرات قتلن على مقاصل الشرف في مجتمع ذكوري متخلف، ورغم أن 200 امرأة سورية تقتل سنوياً بذريعة الشرف مع وجود أسباب حقيقية بعيدة كل البعد عن مفهوم الشرف (هذا العدد وفق مؤشرات خاصة بموقع نساء سوريا والعدد أكبر من هذا بكثير)، ورغم أن هذا العدد لا يشكل رقماً مهماً في رأي البعض، ورغم أن الكثيرين من أصحاب القرار مازالوا صامتين عن إدانة صريحة لهذه الجرائم.
رغم كل ذلك ثمة من تنبه وأدرك خطورة هذه المادة ومدى ما تبثه من تشجيع على القتل والإجرام فانطلقت عدة أصوات مطالبة بإلغاء المادة 548 ومناهضة جرائم الشرف وكل أشكال العنف الممارس ضد المرأة.
و لعل من أوائل تلك الأصوات تلك الصرخة التي أطلقها موقع نساء سوريا على شبكة الانترنيت بإشراف الصحفي بسام القاضي وبمشاركة العديد من الأصوات المؤمنة بقضية المرأة وذلك إثر مقتل هدى أبو عسلي في السويداء التي ذبحها ذووها لأنها تزوجت من خارج الطائفة.
و قد أطلق الموقع حملة وطنية لمناهضة جرائم الشرف وعمل على عقد عدة ندوات لإلقاء الضوء على هذه الجرائم في عدة محافظات سورية شارك فيها عدد من رجال القانون وعلماء الدين من مختلف الطوائف والمذاهب والجمعيات الأهلية.
و لازال الموقع يعمل في سبيل الوصول إلى قرار حكومي بإلغاء المادة 548 وغيرها من المواد التي تبيح العنف ضد المرأة.
هذا وعقد مؤخراً في دمشق ما بين 14- 16 تشرين الأول من عام 2008 الملتقى الوطني حول جرائم الشرف بتنظيم من الهيئة السورية لشؤون الأسرة وبمشاركة حكومية وقد أكد الدكتور محمد حبش وهو أحد المشاركين في الملتقى أن جرائم الشرف لا علاقة لها بالدين الإسلامي مؤكداً أن إثبات الزنا كان من المستحيلات وأنه لم يثبت وعبر تاريخ الإسلام بالبينة الشخصية وإن كان ثبت بالإقرار رغبة من الطرفين في التوبة فكيف نسمح لشخص واحد بإثباته وبشهادته فقط، وقدمت إدارة الأمن الجنائي جدولاً يبين أن 38 جريمة شرف ارتكبت عام 2007 من أصل 533 جريمة قتل وأن 39 جريمة شرف وقعت عام 2008 من أصل 358 جريمة قتل.
أعتقد أن العدد أكبر بكثير إذا أخذنا بعين الاعتبار أن كثيراً من الجرائم لا يكشف عنها ولا تصل إلى رجال الشرطة فقد يشيع الأهل أن الفتاة أصيبت بذبحة قلبية أو انتحرت أو.. الخ والكل يعرف ملابسات الموت ولكن الجميع متواطئون مع القتلة.
و قد انتهى الملتقى الوطني حول جرائم الشرف بالتوصل إلى عدة توصيات كان من أبرزها إلغاء المادة 548 وتعديل المادة 192 ولكن ماذا حل بتلك التوصيات ومتى سترى النور وتدخل حيز التنفيذ هذا السؤال مازال دون جواب حتى الآن.. 
الخاتمة

إن جرائم القتل بدافع الشرف وإن تضمنت كلمة شرف إلا أنها تشكل وصمة عار على جبين إنسانيتنا وأخلاقنا وقيمنا ولا بد لنا لكي نعيد الاعتبار إلى قيمنا الإنسانية والأخلاقية من أن نعمل من أجل القضاء على هذه الجرائم ولينال كلٌ عقابه الذي يستحقه.
و لعل السبب الأساسي لانتشار هذه الجرائم هي الثقافة التي يتربى عليها الرجل بأنه في موقع متقدم على المرأة ويحق له مالا يحق لغيره النظرة الدونية التي تتلقاها المرأة في بعض المجتمعات بسبب الإرث الاجتماعي المتخلف إضافة إلى وجود مواد قانونية تحمي القتلة وتشجعهم على ارتكاب هذه الجرائم.
فإلى متى نبقى نصف ما تقوم به المرأة على أنه خطيئة تستحق العقاب في حين إن كل ما يقوم به الرجل من ممارسات لا أخلاقية نعتبره نزوة إن لم نقل أنه بطولة تستحق الثناء والمفاخرة!!!!!
إلى متى تبقى نساؤنا تحيى في ظل قانون يحمي القتلة؟ إلى متى نبقى ندفنهن بصمت دون أن تتحرك مشاعرنا؟ إلى متى ننتظر ممن يملكون سلطة اتخاذ القرار أن يمحو من قانوننا كل ما هو عارُ عليه وكل ما يبيح القتل والعنف؟ إلى متى نبقى نتفرج على رجال متسربلين بذكورتهم يؤيدون قتل النساء بصمتهم تارة وتصريحاتهم تارة أخرى؟

في الوقت الذي تقشعر فيه أبداننا لمناظر القتل التي تطالعنا بها الأخبار فنشجب ونندد ونستنكر، مازالت نساؤنا تقتل بذريعة الشرف أمام مرأى ومسمع منا جميعاً محامون وقضاة ورجال سلطة وأفراداً عاديين ولا أحد يتحرك فلا حزن ولا من يحزنون. 
أما آن لنا أن نقف في وجه أولئك الذين يستبيحون دماء أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وصديقاتنا وزميلاتنا في العمل.
أما آن لنا نمحو من قانوننا وحياتنا كل ما يؤيد ويشجع على الجريمة كما نمحو أميتنا لأنني أعتقد أن محو الأمية لا يكون فقط بتعلم القراءة والكتابة، بل لا بد من محو أميتنا الأخلاقية والإنسانية بتعلم الأخلاق والقيم النبيلة الحقيقية لأنه وكما قال شاعرنا: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

أما آن لنا ونحن في سوريا هذا البلد الموغل في حضارته وعراقته ونحن نسعى لنكون جزءاً من المجتمع الدولي المتطلع إلى مستقبل أفضل للبشرية جمعاء أن نعيد النظر في قانون يحكمنا قبل أن يحاكمنا.
أخيراً: لكل ما أوردته في بحثي هذا وكل ما لم تسعفني الكلمات حيناً والذاكرة وربما المعلومات حيناً آخر، أتمنى أن نقتنع بجدوى وضرورة التغيير وبأن استمرار العيش في ظل المادة 548 والمادة 192 من قانون العقوبات لم يعد مقبولاً لا عقلاً ولا منطقاً، فلا بد من التغيير والتغيير لن يكون إلا بإلغاء المادة 548 وتحديد مفهوم الدافع الشريف وتقييده في معرض تطبيق المادة 192، لا بمنح المساواة بين الرجل والمرأة من خلال إعطاء المرأة هذا الحق، لأننا في مجتمع يرفض الظلم والقتل والوحشية لا بد من إلغاء المواد التي تشجع عليها ولابد من تضافر الجهود الشعبية والرسمية من أجل الإبقاء على سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه والحفاظ على الأخلاقية اللازمة لبناء المجتمع الإنساني الصحيح الذي تنتفي فيه أسباب الانحلال الأخلاقي بكل أشكاله.
"من كان منكم بلا خطيئة فليرجم هذه المرأة بحجر"، السيد المسيح.
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	زينب نبّوه

	موقف الشريعة والقانون من الجرائم التي ترتكب باسم الشرف


في إطار الاحتفالات بيوم المرأة العالمي، أطلقت منظمة الاتحاد العام النسائي في سورية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في العاشر من آذار الجاري “البحث العلمي، موقف الشريعة والقانون من الجرائم التي ترتكب باسم الشرف”، بحضور ممثلات عن المنظمات النسائية السورية الرسمية والأهلية وعدد من المختصين وأعضاء مجلس الشعب.

وقد أعدّ البحث د. محمد حبش، ود. كندة الشماط، وراجعه الأستاذ الدكتور عبود السراج، وهذه مبادرة هامة تسجل للاتحاد العام النسائي في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها من العنف في اليوم العالمي للمرأة.

وقد أشير في البحث إلى “أن الجرائم المرتكبة باسم الدفاع عن الشرف تشغل حتى هذا التاريخ بال المفكرين من رجال التشريع والقانون والقضاء والاجتماع والتربية وعلم النفس. ففي هذه الجرائم عدوان على المرأة الضحية وهدر لحقوقها في الحياة والسلامة وعودة لشريعة الغاب، وتغييب لحق الإنسان في محاكمة عادلة أمام قضاء مختص.

وقد نظر المشرِّع السوري في قانون العقوبات عام 1949 إلى المجرمين الذين يقترفون جرائم القتل أو الإيذاء ضد المرأة بذريعة الدفاع عن “شرفهم” نظرة عطف ورحمة، وكان لهذا آثاره السلبية في تشجيع أوساط اجتماعية معينة على قتل المرأة بذريعة الشرف استخفافاً بالعقوبة وإنكاراً للقيمة الذاتية للمرأة كإنسان يشكّل نصف المجتمع.

وقد تنامت هذه الظاهرة في العقود الأخيرة، فتحركت جهات حكومية وأهلية ودينية متنورة لنشر الوعي بخطورة ذلك، فصدر المرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 172009 الذي تضمن إلغاء العذر المُحلّ الذي نصت عليه المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنه بالعذر المخفف بنصها على عقوبة السجن لمدة سنتين.

ولكن ما لبث المشرِّع السوري أن أصدر بعد سنة ونصف تعديلتً ثانياً بالمرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 312011 وجعل العقوبة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات. وهذا التعديل ليس كافياً لثلاثة أسباب
1- العقوبة هي جنحية الوصف، والفارق كبير جداً بينها وبين عقوبة القتل في التشريع السوري.

2- بقيت أحكام المادة 192 المخففة للعقوبة “للدافع الشريف”.

3- الشريعة الإسلامية ترفض القصاص الفردي وتريد حكماً مبنياً على الأدلة الشرعية والقرائن المتفقة مع العقل والمنطق، وتحيل الموضوع إلى القضاء المختلص.

كما تناول البحث “تاريخ جرائم الشرف في البلاد العربية. ففي المشهد الجاهلي الذي سبق ظهور الإسلام، اتخذ الأمر شكلاً لم يتوقف عند حدود القتل بدافع الشرف، بل إلى حد القتل خوفاً من احتمال تلطخ الشرف، مع أنه كان محض احتمال بعيد، إذ عرف العرب “وأد البنات، وهو جريمة بشعة كان الدافع  الأول لها هو الخوف من وقوع الفتاة في العار، رغم أنه لا يوجد في الدنيا أبشع من دفن طفلة بريئة وهي حية لمجرد الخوف من العار”.

إن العادات الجاهلية التي أباحت وأد البنات هي التي تقف وراء الموروث الذي لايزال يحكم مجتمعاتنا العربية المثقلة بالتقاليد البالية.

كما أثير في النقاش مفهوم الشرف، وهو في المعاني السامية الأمانة والإخلاص والانتماء وحب الوطن والصدق والكرامة والعدالة والحرية وغيرها من المعاني الإنسانية، وطرحت تساؤلات هل يقتصر مفهوم الشرف على جسم المرأة وحده ويصبح محور الشرف ومقياسه بحسب الأعراف والتقاليد المتبعة؟ وهل شرف العائلة لا يحميه إلا هدر دماء فتياتها اللاتي هن في معظم الحالات إن لم نقل كلها بريئات؟ أوليس المطلوب أيضاً من الذكور في العائلة العفّة والشرف والمروءة والحكمة؟ وإلى متى ستظل هذه العقلية تعيق سن تشريعات وقوانين عادلة؟
كما أثار الأستاذ د. عبدو السراج مسألة تعاطي القضاء في مثل هذه الحالات، فبعض القضاة يستندون إضافة إلى المادتين 548 و192 مواد قانونية أخرى تساعد على تخفيف العقوبة على مرتكب جريمة الشرف تحت ذرائع مختلفة.

جرى نقاش هام حول أهمية دور الإعلام في رفع مستوى الوعي وتوضيح الكثير من القضايا المتعلقة بهذا الموضوع.

في هذا المجال عرضت الكاتبة الموهوبة ريما فيلحان فيلماً تسجيلياً قصيراً لبعض حالات جرائم القتل “بدافع الشرف”، كانت أحسن تعبير عن وقع هذه الجريمة النكراء على المرأة بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام.

هذه باختصار شديد جداً بعض الآراء التي وردت في مقدمة البحث وفي النقاش، وهكذا تبقى المشكلة قائمة ولابد من حراك اجتماعي “كما أشار واضعو البحث” تساهم فيه كل المنظمات النسائية وكل القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد من أجل إحداث تغيير نوعي في القوانين المتعلقة بالمرأة.

وبرأينا إن ما جرى من تعديل جزئي في المواد المتعلقة بجرائم الشرف هو خطوة إيجابية هامة ولكنها غير كافية، ونتفق في ذلك مع واضعي البحث.  وكان من المتوقع أن يصدر المرسوم الأخير رقم 132011 اعتبار الجريمة الواقعة تحت ذريعة الشرف جريمة كاملة بكل المعايير، ينال مرتكبوها العقوبة اللازمة لتكون رادعاً في وجه القاتل وحماية الضحية التي هي المرأة. فلم يعد من المقبول أبداً عقلاً ومنطقاً وواقعاً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، والتطور الذي وصلت إليه المرأة السورية استمرار العمل بأحكام المادتين 548 و192 ويجب إلغاؤهما من قانون العقوبات.

“لقد خرقت المادة 548 بشكل مريع جميع المواد الدستورية وقوانين الخبراء، بمنحها المجرم امتيازاً غير مبرر وغير منطقي لأخذ حقه بيده وغسل “عاره” بنفسه وتكريس شريعة الغاب، فهو القاضي والجاني والحكم، وهو يمتلك السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

“من مداخلات الملتقى الوطني لجرائم الشرف المنعقد في سورية 18102008”.

إن القوانين والتشريعات المتعلقة بقضية المرأة في سورية في ترابط عميق فيما بينها، فأين نحن من قانون الأحوال الشخصية الوثيقة القانونية الأهم المتعلقة بحقوق نساء الوطن جميعاً؟ فهذا القانون يحمل في بنوده عناصر تمييزية واضحة فيما يتعلق بحقوق المرأة والذي أشبع بحثاً. وكذلك التحفظات التي وضعت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

فالمرأة السورية بحاجة إلى قوانين عصرية جديدة ناظمة تتسم وسمة العصر، وليس بحاجة إلى تعديلات جزئية. فالقوانين يجب أن تتغير وفقاً للمقتضيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وانعكاساً لها. فلماذا تبقى الأمور الحياتية المتعلقة بالمرأة والعائلة السورية متأرجحة ما بين الواقع المعيش والقوانين التي صدرت قبل ستة عقود ويزيد لتستمر في فرض تشريعات على المجتمع الذي أصبح مختلفاً جذرياً.

مرة أخرى كل عام وأنتن بخير يا نساء بلادنا.. ويستمر النضال.
	الدكتور عادل عامر
	جرائم الشرف السبب والعلاج


الثأر ظاهرة يتميز بها أهل الجنوب في مصر وتمارسها العائلات لأسباب متعددة منها النزاع علي الأرض والطمع في الثروة والانتقام للعرض والي فترات قربيه ظل شعار صعيد مصر "الثار ولا العار" وتدخل جرائم الشرف في نطاق الثار لما اصطلح علي تسميته "بغسل العار" فالمرأة إلي اليوم داخل بعض المجتمعات المصرية ذات الصبغة الكورية هي ذلك الكائن من الدرجة الادني ينحصر شرفها في جسدها فخلال الأعوام الماضية تزايدت معدلات الجريمة المندرجة تحت بند جرائم الشرف خاصة في منطقة الشرق الأوسط , ومنها الدول العربية و الإسلامية بشكل خاص كان آخرها قيام عائلة من صعيد مصر بذبح ابنتهم لشكهم في سلوكها وقيام شاب أردني بقتل شقيقته لتركها منزل العائلة لمدة تزيد عن شهر . شرف البنت وعود الكبريت["شرف البنت زي عود الكبريت ما يولعش غير مرة واحدة بس، و شرف الولد زي الولاعة الأوتوماتيك ممكن يولع إلي مالا نهاية"!!، ليست هذه جملة مسرحية ليوسف وهبي، و لكنها حصيلة ما خرجت به من خلال قراءتي لعينة عشوائية من صفحات الحوادث في الجرائد المصرية، و التي لا يكاد يخلو عدد منها من أب يقتل ابنته أو أخ يمزق أخته أو زوج يخنق زوجته لشك في سلوكها، و هو ما يطلق عليه جرائم الشرف، و دائماً الشرف هو شرف الرجل ،و دائما الضحية هي المرآة. ولأن شرف المرأة عندنا له معني محدد وواضح و هو غشاء البكارة و الجنس، فهو ضيق كثقب الإبرة، و لأن شرف الرجل " أول سايز" يتسع لكل المعاني ،و يختزن كل الاحتمالات، لذلك فهو واسع كالمحيط و غامض كالشبح ،فالمرأة غير الشريفة هي التي تفرط في عرضها، أما الرجل غير الشريف فهو الرجل السارق أو النصاب وماعدا ذلك فهو شريف و لو مارس الجنس مع ثلاثة أرباع نساء الكرة الأرضية، فسيظل شريفاً عفيفاً لا تلوثه هذه العلاقات قد اجري بحثاً ميدانياً عن معني الشرف عند المرأة، فإتفق 99% من نساء العينة علي أن الشرف هو غشاء البكارة السليم ،و لم يذكر سوي 8% أن شرف المرأة مبادئ و قيم ومثل عليا ،إذاً معني الشرف يختلف بإختلاف الجنس، و لذلك فطريقة الإنتقام له و المحافظة عليه وأيضاً عقاب من يفرط فيه أو يثأر من أجله، لابد أن تختلف هي الأخري، و بالتالي لابد أن يتسامح المجتمع ممثلاً في أعرافه و تقاليده و قوانينه مع هذا المفهوم، و لكي نطبق هذا الكلام بطريقة عملية علينا أن نقرأ صفحة الحوادث في أية جريدة، و هذه عينة عشوائية نقدمها لكم كبداية لتكوين وجهة نظر حول هذه الجريمة، و لإحصاء نسبة إنتشارها في المجتمع و طرق تنفيذها ،و الأهم شعور مرتكبيها الذين يشعرون بالفخر غالباً و بالندم نادراً ،و إليكم بعض العناوين : عاطل في بني سويف يقتل زوجته الشابة بمطواة قرن غزال لكثرة خروجها من المنزل و ملاحظة بسيطة : هذا العاطل كان متزوجا من اثنتين " الأهرام 30/6/1999"قتلها شقيقها لسوء سلوكها و دفنها في برج العرب 13/5/2001.أب يغتصب ابنته و عندما حملت منه قتلها ليمحو العار " الأحرار 4/6/2001خفير يهشم راس زوجته ببلطة و يذبحها أمام أطفالهما الأربعة بالخانكة لشكه في سلوكها " الأهرام 15/10/2001.إحالة منجد إلي الجنايات قتل إبنته التلميذة بمدرسة المحمدية الإعدادية بالسيدة زينب لسوء سلوكها" الأهرام 8/5/2001.في أبو المطامير بالبحيرة و مع إنطلاق مدفع الافطار يقتل شقيقته وزوجها لزواجهما بدون رغبة الأسرة " الأهرام 30/12/1998"يلقي بإبنته من الدور الخامس لعودتها متأخرة ليلا " الأهرام 9/12/1998في شبرامنت يقتل شقيقته بإيشارب لسوء سلوكها و يحاول استخراج شهادة بوفاتها " الأهرام 3/5/1998.اعترافات قاتل شقيقته.. شوهت سمعتنا فغسلت العار ضميري مرتاح و لست نادماً " الجمهورية 6/8/2000يقتل والدته بمعاونة خاله بقنا لسوء سلوكها " الأهرام 2/10/2000في المنوفية تقتل ابنتها لحملها سفاحاً " الوفد 19/4/2001يذبح زوجته بسكين المطبخ لوقوفها بملابس مثيرة في شرفة الشقة بالبلينا بسوهاج " الأهرام" 5/10/1999حداد بالمحلة يقتل زوجته لإصرارها علي الخروج بدون حجاب " الوفد 6/3/2000يجبر ابنته علي تناول السم لشكه في سلوكها " الوفد 6/8/2000في أبو النمرس بالجيزة يخنق شقيقته و يدعي انتحارها بالسم لارتباطها بعلاقة عاطفية مع جارها " الأهرام 6/8/2000بالإسكندرية مهندس ديكور يقتل زوجته أمام المارة لشكه في سلوكها " الأهرام 4/9/2000أب و أم يقتلان ابنتهما صعقاً بالكهرباء لزواجها عرفياً من شاب بالوراق " الوفد 14/8/2000مبيض محارة يمزق جسد زوجته بالسكين في الشارع لشكه في سلوكها " الأهرام 2/12/2001في العمرانية تاجر يقتل إبنته أثناء نومها لسوء سلوكها " الأهرام 5/7/2001في كفر شكر يذبح زوجته ثم ينتحر حزناً عليها.. الحياة 29/3/1998"تلميذ بسوهاج يهشم رأس شقيقته ببلطة لطلاقها بعد 7 اشهر من زواجها " الأهرام 7/6/2000إعترافات مثيرة لقاتل شقيقته بإمبابة.. أصدقائي عيروني بسوء سلوكها فذبحتها بلا ندم و لعبت البلياردو بعد الجريمة " الأحرار 4/8/2001"في الحدائق : زوجة الطباخ عيرته بضعفه شك في سلوكها فقطعها " طرنشات" و في الفيوم أشعل مواطن و ابن عمه النار في شقيقته و منعا أهل البلد من إنقاذها و في القليوبية أعمي يسدد طعنة قاتلة لقلب زوجته إثر مكالمة تليفونية كاذبة " المصور 7/7/2000[هذه بعض المانشيتات التي تحكي قصة الدم الذي يراق علي جوانب الشرف حتي يسلم من الأذي كما أوصانا الشاعر العربي القديم، هذا الدم الذي يراق بنفس السهولة التي تراق بها دماء دجاجة، وبنفس الاطمئنان و الخشوع الذي يقدم به القربان، وكما سجلت الجرائد هذه الجرائم في صفحات الحوادث، قامت وزارة الداخلية بتسجيلها في محاضر أقسام البوليس، و قد بلغ عدد المجني عليهن في قضايا القتل العمد بدافع غسل العار، و المبلغ عنها في مصر علي سبيل المثال 52 حالة في عام 1995، و بالطبع لابد من وضع ألف خط تحت عبارة " المبلغ" لأنه في أحيان كثيرة لا يتم التبليغ خوفاً من إنتشار الفضيحة، أو لأن الجيران و الأهل يعتبرون الفاعل بطلاً مغواراً فيباركون فعلته بل يمجدونها ،و بالطبع لا يتم التبليغ.وإذا كانت محاضر البوليس لا تنتقل إلي وجهات نظر المتهم و الشهود التي ما تكون غالباً آراء ذاتية، فإن تقارير الطب الشرعي لا تنقل إلا وجهة نظر العلم و التشريح و التحليل التي تكون غالباً موضوعية ،و الحكايات و القصص التي يرويها الأطباء الشرعيون تثبت أن سيف الظلم عادة هو الذي يسبق حكمة العقل، و في أحد التصريحات الصحفية يفاجئنا مدير مشرحة زينهم برقم غاية في الظلم و البشاعة، فهو يقول إن 80% من القتيلات بدعوي الشرف بريئات تماماً و عذاري، و هو ما يثبت أن هذا الشك الذي يحتل معظم المانشيتات و يمثل الباعث الأساسي لمعظم الجرائم هو شك لا يوجد إلا في عقل القاتل الذي تحركه غريزته الهيسترية ،فيذبح و يخنق و يحرق بدون أن ينصت و لو لثوان قليلة لصوت العقل و الضمير، و حكاية أخري يحكيها طبيب شرعي ممن لمس الظلم الواقع علي ضحايا جرائم الشرف و فيها أفضت الأم بالسر الرهيب إلي إبنها" إلحق أختك انقطعت عنها الدورة أكيد فيه إن "...و أمام هذه " الإنّ "لم يكن أمام الشقيق إلا أن يغرس السكين في صدرها ليريح و يستريح ،و في المشرحة ظهرت الحقيقة، الأخت عذراء، و كل ما في الأمر أنها كانت تمارس ريجيماً قاسياً مما أثر علي مستوي الهرمونات فانقطعت الدورة و لكن ماذا يفعل العقل أمام غريزة التخلف؟[و كما كشفت المشرحة عن ظلم الأم و الشقيق ،كشفت أيضاً عن ظلم الأب، فالضحية كانت تعاني من تشوهات خلقية ولدت و غشاء بكارتها مسدود لا يسمح بمرور دم الحيض ،و تجمعت الدورة الشهرية علي مدار شهور عديدة و البنت لا تشكو إلا من مغص وانتفاخ بالبطن وما أدراك ما انتفاخ البطن عندنا ،فالبوصلة الجنسية المركبة في مخيخ أهالينا دائماً ماتشير إلى جبهة الجنس ،وتأكد الإتهام أكثر مع وجود الدوخة و الإغماء، و لم يتحمل الأب نظرات أهل قريته في سوهاج ،فحز رقبة ابنته بالفأس، وثبت بعد الكشف أن الفتاة بريئة، و أن كل القصة تشوه، حله في مشرط الطبيب و ليس في فأس الأب.[و إذا كان غشاء البكارة المسدود قد تسبب في هذه الحالة، فغشاء البكارة المطاط قد تسبب في مئات الحالات، وكان سبباً رئيسياً في مئات الجرائم فنافورة الدم التي ينتظرها الزوج ليلة الدخلة و قبله ينتظرها الأهل، لم تظهر في الأفق، إذاً و علي بلاطه و بسرعة البرق توضع لائحة الاتهام، الزوجة فاجرة فقدت بكارتها ،و بما أن الزوج هو الوكيل الوحيد لقطع غيار البكارة، فالمؤكد أن أحداً غير سموه و غير فخامته قد فض الغشاء و هتك العرض، و يتم قتل الفاجرة التي تدفع ثمن خطأ لم ترتكبه و غشاء لا يفض إلا بواسطة جراحة، و لكنه الرادار الجنسي المركب في عقل الرجل الشرقي، و الذي يتغافل عن كل الأهداف العسكرية الحيوية و يلتقط دبة النملة الجنسية‍‍‍‍.و يعلق د.فخري صالح كبير الأطباء الشرعيين علي جرائم الشرف فيذكر في حواره بـ المصور 7/7/2000 عدة ملاحظات:الملاحظة الأولي : أن الأهالي لا يبحثون عن الفاعل فهم يكتفون بسفك دم الضحية لتبييض العرض دون تحقق و يساعد علي ذلك الجهل و الحمق و تحكم العادات القبلية.الملاحظة الثانية: أن الدايات لهن دور كبير في تلك الجريمة الشنعاء لأنهن تحت ضغط الأهل يجدن الخلاص في اتهام الابنة خصوصاً و أنه غير مقبول منهن غير ذلك و إلا إتهمن بأنهن يعرفن و يدلسن.الملاحظة الثالثة: 99% من أطباء النساء يستطيعون إثبات براءة الفتاة من عدمه مع توفر أجهزة الموجات الصوتية الحديثة التي تكشف الحمل ربما في الايام الأولي، لكن المشكلة خوف الأهل و البنت من أصله، و خوف الطبيب نفسه من نتيجة ربما لا ترضي الأسرة التي تأتي وقد جهزت الكفن و لم يتبق إلا تصريح القتل الذي يوقعه الطبيب.الملاحظة الرابعة: بالرغم من أن الذي غرر بالفتاة كثيراً ما يعترف بخطئه و يتزوج الضحية، فإن الأهل يصرون علي الجريمة و ربما يقتلون الفتاة أمام قسم الشرطة الذي تزوجت فيه لأن العار لا يمحوه عقد الزواج بل يغسله سفك الدماءالملاحظة الخامسة : من بين 1610 جرائم قتل عام 1999 في القاهرة الكبري و 1793 في باقي المحافظات فإن 10% من تلك الجرائم تدخل تحت بند جرائم الشرف.[هذه الملاحظات من كبير الأطباء الشرعيين في غاية الاهتمام فهي تدق ناقوس الخطر لعلنا نستيقظ كما إستيقظت دولة مثل الأردن حين سارت مظاهرات الاحتجاج بقيادة الملكة شخصياً لرفض و تجريم هذه الظاهرة، و المطالبة بتعديل القوانين المخففة للعقوبة بدعوي إحترام الباعث النفسي، و لكن لنا تعليق علي ملاحظات د. فخري و هي ان الدايات لسن المتهم الوحيد بل يشاركهن الأطباء الشرعيين كان المجرم فيها و المحرض هو الطبيب نفسه وليس الداية، و فيها قتلت الضحية نتيجة تشخيص خاطئ لطبيب، و القصة بدأت مع ذهاب الشقيق لأحد الأطباء للإجابة عن السؤال الخالد لماذا انتفخ البطن؟، و أجاب الطبيب أنها ليست بكراً ،إتهم الأهل الجار بمعاشرة الفتاة فاضطر الرجل المتهم زوراً إلي الزواج منها خوفاً من إنتقام الأسرة، و بعد الزواج إستمر كبر البطن ،رغم أن الزوج لم يدخل بها و إعترف لأهلها بذلك، و أجرت الفتاة أشعة عند الطبيب، فكشفت عن ورم ليفي متضخم إضطر الطبيب معه إلي إجراء عملية جراحية ظنها الأهل عملية إجهاض فذبحوها علي باب المستشفي.[ و من الذبح إلي الانتحار و الذي من خلاله تهرب الفتاة من مصير الموت ذبحاً إلي الموت انتحاراً و هناك حكاية بنت روض الفرج التي إستحمت في بانيو مكان شقيقها عدة مرات فحملت دون أن تدري ،و عندما ظهرت علامات الفضيحة إنتحرت بجرعات كبيرة من الأسبرين، و بالكشف عليها إتضح أن غشاء البكارة سليم، و أنها لم تمارس الجنس، و أنها حملت من خلال تسلل الحيوانات المنوية الخاصة بشقيقها في البانيو.حكايات و قصص واقعية لطخت ملفات التحقيقات البوليسية و أوراق التقارير الطبية، فيها حرارة و سخونة الدماء التي لا تجف أبداً، و التي تظل شاهدة علي الظلم و القسوة و البربرية التي مازلنا نتعامل بها مع المرأة، و لكن ماذا إذا انتقلت هذه الدماء من الملفات لتصرخ ما بين دفتي رواية و تبوح بسرها علي شفتي مغني موال الكل يمجد " متولي الجرجاوي قاتل شقيقته " شفيقة" و يرفعه علي الأعناق و يتمايل مع كلمات الموال و تأخذه النشوة حين يصرخ المغني مطالبا بالإنتقام من شفيقة، و اتذكر دهشتي و أنا مسافر إلى دمياط منذ عدة سنوات عندما وضع سائق البيجو شريط موال شفيقة و متولي، إندهشت و أنا أسمع تأوهات الإعجاب الهيستيرية من ركاب البيجوو كأنهم يتابعون ماتش كورة، ولا أنسي تصفيقهم حين إنتهي الموال بقتل شفيقة ،و غرقها في بركة الدم و مازالت كلمات هذا الموال الدموي ترن في أذني حتي الآن:قالت له يا أخويا تبت علي إيديكقال تتمحكي و تقولي حاتتوبي و تقولي وعد و مكتوبيدي رقعة ما تطلع من توبي..... يا متوليالساعة دي بنتظرها بالسكين ضيع منظرها وعزل الجتة من زورها.... يا متوليو يصرخ المطرب " وقعد يقطع في شفيقة و يرمي في الشارع وجت الحكومة قالوا له انزل يا متولي...نزل يضحك ولا علي باله... و م السجاير طلع عباله ...و بوليس و أهالي في استقباله ...يا متوليو ينتهي الموال بهذه الحكمة التي تجعل من متولي بطلاً فيقول: متولي شريف من دي الساعةو خلص م العار بشجاعة.و الحكم ست أشهر إشاعة و صعيدي عنده الشرف غاليأري النساء سبب البلاوي في مرضهم احنا بنداويو عاش بشرفه الجرجاوي و صعيدي عنده الشرف غالي...[ و هكذا يلخص الموال الشعبي الخالد رأي ما يسمي الوعي الجمعي الذي يطفو علي السطح وقت الأزمات، فالمرأة هي سبب كل البلاوي وهن مريضات المفروض علينا أن نداويهن و نضعهن في المصحات ،و المهم أن متولي الجرجاوي عندما فصل الرقبة أو كما يقول الموال " الزور" عن الجسد بذلك يكون قد إسترد شرفه الضائع.[ومن شفيقة في الموال إلي " هنادي" في " دعاء الكروان" ،هنادي بنت قرية بني وركان والتي جعلها طه حسين رمزاً لكل الغلابة المقهورات تحت مطرقة الأهل و سندان التقاليد الهاربة من مطاردة ذوي القربي بتخلفهم و نشوتهم للثأر، و الهاربة أيضاً من رغبة "فالنتينو" ابن المدينة و عشقه لإقتحام سدود التمنع وشهوته المتأججة ،إلي "جميلة" بطلة البوسطجي و التي جعلها يحيي حقي ضحية إختلاف المذهب الديني و الشك الجاهز و فضول البوسطجي و تخاذل حبيبها خليل، إلي أن نصل إلي" فاطمة" بطلة حادثة شرف ليوسف إدريس و هي في رأيي أهم من تجسد هذه القضية ليس فقط لأن القصة تتضمن في عنوانها كلمة الشرف، و لكن لأنها تناقش بعبقرية مدي هشاشة و سطحية مفهوم الشرف الذي نتبناه و نحصره في مجرد غشاء، ففاطمة التي إتهموها بارتكاب الفاحشة مع غريب في غيط الذرة، و ظلت القرية تستحث أخاها " فرج " علي أن يتاكد من أنها لم تفقد شرفها أي غشاءها ،و طلب فرج من جارتهم أم جورج أن تفحص أخته التي كانت مضرب المثل في الجمال و الخجل أيضا، و يصف يوسف إدريس مشهد الإطمئنان علي العفة فيقول:" تسمرت فاطمة في مكانها علي العتبة و لكن النسوة دفعتها دفعاً لا مجاملة فيه حتي سقط " الشاش " من فوق رأسها ،و تولت أم جورج طرد جورج من البيت و إغلاق الباب الخارجي و باب الحجرة الداخلي و شيش النوافذ و زجاجها، و كانت مقاومة فاطمة مقاومة الخجل الفطري، و لكنهن تكاثرن عليها و أرقدنها علي السرير بالضغط و الجذب، و تولت إحداهن تقييد يديها و إمسكت امرأتان كلٌ بساق من ساقيها، و امتدت أيد كثيرة، أيد معروقة و جافة، حتي بقايا الملوخية التي عليها جافة، و إمتدت عشرات العيون الصادقة في بحثها عن الشرف و المحافظة عليه ،إمتدت كلها إنغرست و قلبت و تفحصت حتي و هي لا تدري عم تبحث ،أم جورج وقد تولاها ارتباك عظيم و كأنها المكشوف عليها لا الكاشفة تنهر النسوة بلا فائدة، و تطمئن فاطمة بلا فائدة أيضاً، و الشد و الجذب و الصرخات المكتومة تدور في صمت، و في همس مروع و سكون الترقب قد خيم علي الحجرة، و إمتد منها إلي البيت و إلي الخارج و إلي العزبة و إلي الكون كله، فصمت و فجأة انطلقت زغرودة من الحجرة الداخلية، ترددت علي إثرها الزغاريد في المنزل ثم في الخارج، و الألسنة تردد سليمة إن شاء الله والشرف منصان، و المدهش أن فاطمة ذات الشرف المنصان تغيرت 180 درجة، و أصبحت بعد هذه التجربة و في نهاية القصة إمرأة شبه داعرة لا تعرف الحياء بل تعرف المتهم غريب و تشتهيه.[و من قصة يوسف إدريس إلي قصة غشاء البكارة نفسه و تاريخه، فتاريخه هو تاريخ الإنسانية و الخوف عليه هو المعيار و الدافع وأيضاً التسلية التي تمنحهم إياها الدمية التي يسمونها المرأة، فمن حزام العفة حتي الختان نستطيع ان نلخص تاريخ هذا العالم الذي كتبت حروفه علي جلد المرأة و روحها، و ليس كما يقال علي أوراق البردي أو جلود الغزلان !، فماذا يقول التاريخ عن هذا الغشاء ؟ و ماذا يحكي عن العذرية؟.[يحكي كتاب و يستر مارك " تاريخ الزواج" عن إختلاف نظرة المجتمعات قديماً و حديثاً، شمالاً و جنوباً بالنسبة للعذرية، و المدهش و الغريب أن بعض القبائل تفضل المرأة التي فضت بكارتها علي المرأة التي لم تفض، و البعض الاخر يقتل من أجل بل يحتفي بفضه ليلة الدخلة كما يحدث في بعض قرانا المصرية حين يلوح الزوج بالمنديل الغارق في الدم، و الذي سرعان ما ينتقل إلي ايدي أقارب العروس لكي يتفاخروا أمام البلد بأن بنتهم عذراء واتاخد وشها، و بين الطرفيين المتناقضين ألوان طيف كثيرة، ففي بعض الشعوب تمارس البنات الجنس قبل الزواج للحصول علي مهورهن، و عند بعض قبائل إفريقيا يفضون بكارة البنات وهن صغار، و تتولي الأم تلك المهمة أو يتولاها رجل مسن، وعند قبائل أخري يقوم الأب نفسه بفض بكارة إبنته قبل زفافها كما كان في بلاد السنغال حتي القرن السابع عشر لأنه من وجهة نظره من حقه أن يجني ثمرة النبتة التي غرسها، و يحكي الكاتب السوري عبد السلام الترومانيني في كتابه "الزواج عند العرب" عن أن بعض نصرانيات الشرق قديماً، كانت تفض بكارتهن بواسطة الرهبان المخصيين ،و كان الزوج وقتها يرافق الزوجة إلي الدير ليتأكد بنفسه من أن الراهب هو الذي قام بهذه الفعلة ،و قد كانت هذه العادة سارية أيضا في أوروبا حتي القرن السابع عشر ، و من العادات التي كانت تتبعها بعض الشعوب في مسألة فض البكارة أن يتعهد رجل غريب بهذه المهمة قبل الزفاف، و يرجع ذلك إلي الإعتقاد بأن دم البكارة نجس كدم الحيض، و أن فيه خطراً علي الزوج، و قد كان في بابل قديماً تقليد روتيني و هو أن تذهب المرأة البكر إلي المعبد فإذا ألقي رجل غريب في حجرها قطعة نقود فعليها أن تتبعه ليفض بكارتها في مكان خارج المعبد، و من الشعوب من يعهد بهذه المهمة إلي السحرة لأنهم مقدسون و يحولون النجس إلي طاهر، و كان من سعادة النساء أن تحملن من هؤلاء البركة ضماناً للطهارة و المستقبل المشرق.و لكن المشكلة أن رجال الدين و السحرة و الكهان لم يكونوا هم الوحيدون الذين نالوا هذا الشرف، و حصلوا علي هذه الحظوة، و إنما شاركهم فيها أصحاب السلطة السياسية من الملوك القدامي و الرؤساء فكان من حق هؤلاء أن يمضوا الليلة الأولي مع كل عروس تزف إلي زوجها ،و يسمي هذا الحق حق الليلة الأولي أو حق التفخيذDroit de cuissage ،و كان من الملوك الذين مارسوا هذا الحق الملك مالكوم الثالث ملك إيقوسيا الذي اصدر قانوناً ينص علي حقه و حق أخلافه بفض كل عروس قبل أن تزف إلي زوجها، و قد ظل هذا القانون سارياً حتي ألغاه الملك مالكوم الرابع بتأثير زوجته ،وإستبدل بهذا الحق مبلغاً يدفعه الزوج إلي الملك، و قد إستغل أمراء الإقطاع هذا القرار أسوأ استغلال إذ أخذوا يتنازلون عن حقهم في الليلة الأولي مقابل هدية أو مبلغ يدفعه الزوج إليهم، وفي روسيا كان للسادة الإقطاعيين حق فض عرائس أتباعهم، و ظل هذا الحق قائماً حتي القرن التاسع عشر.و عادة فض بكارة العذاري بواسطة الملوك و الرؤساء كانت معروفة عند العرب القدامي أيضا ومنهم طسم و جديس ،و قد قيل إن ملك طسم المسمي عمليق في إحدي المرات إعتدي علي حق ملك جديس ففض بكارة أخته ليلة زفافها، ومن أجل ذلك قامت حروب بين القبيلتين أبادتهما فعرفوا بالعرب البائدة، و يؤكد ذلك ما روي عن أبرهة الأشرم حين اراد أن يكافئ جنديه أرنجدة علي إنقاذه لحياته حين إحتل اليمن و ترك له حرية إختيار نوع المكافأة ،فقال أرنجدة أريد ألا تدخل إمرأة بكر علي زوجها قبل أن تبدأ بي فأفترعها، فقال أبرهة لك ذلك، فلولا أن عادة إفتراع الأبكار، أو فض بكارتهن من قبل الرؤساء والملوك كانت قائمة حينذاك ماكان لأبرهه أن يقر و يأذن لهذا الجندي بهذا الحق الموقوف علي الملوك و الرؤساء، و كذلك يروي في أخبار الزمان للمسعودي أن زعيم اليهود في يثرب و الذي كان يدعي " القيطون" فض بكارة أخت مالك قبل زفافها، و الغريب و المدهش كما ذكرنا أنه في بعض الشعوب تكون البكارة فضيحة كما في عشائر الواديجو و الباكونجو و في معظم مناطق إفريقيا الاستوائية ،ولدي عشائر الأنجامي ناجاس تقليد حيث يعد تقصير الضفائر دليلا علي البكارة، و تخجل الفتيات هناك من أن تقصر ضفائرها ،و هكذا نري انه حتي في مسألة البكارة الأمور نسبية و لا تتعلق بالشرف علي الدوام.[ كان هذا هو التاريخ و الجغرافيا فماذا عن التشريح و الفسيولوجي ؟، كتب الطب تقول إن غشاء البكارة هو غشاء رقيق توجد به فتحة لتسمح بنزول دم الدورة الشهرية، و هذه الفتحة تختلف في الشكل من إمرأة إلي أخري، فقد تكون هلالية أو مستديرة أو ذات فتحات متعددة و يسمي الغشاء الغربالي، و أحيانا لا توجد فتحة علي الاطلاق مما يستدعي تدخل الطبيب لعمل فتحة جراحياً و إعطاء شهادة تثبت ذلك، و أخيراً يوجد النوع الكارثة و أطلق أنا عليه هذا الإسم لما يجره علي فتياتنا الشرقيات من مصائب و اتهامات وأحيانا إغتيالات، و هذا النوع هو النوع المطاطي الذي أشرنا إليه من قبل، و الذي يتنتظر معه العريس تدفق الدم ولكن بلا جدوي، فيرمي باللوم علي المسكينة المظلومة و علي أهلها " اللي ماعرفوش يربوها"، وهي في الحقيقة تمتلك هذا النوع الي جاب لها الكلام الذي له حكايات و قصص كثيرة ،يذكر منها سيدني سميث في مجلة الأمن العام عدد يناير عام 1972 حالة سيدة تعمل بالدعارة بعد الممارسة لمدة ثلاث شهور، و كذلك حالة إمرأة حامل وجد غشاء البكارة فيهما سليماً، كما يذكر تيلور في العدد نفسه ثلاث حالات لعاهرات زاولن مهنة البغاء لمدة سبع و ثماني سنوات، ووجد غشاء البكارة في كل حالة سليماً، و أكثر من ذلك فإن سهولة تمدد فتحة غشاء البكارة قد تسمح ليس فقط بالإيلاج الكلي بل أيضا بإخراج الأجنة في حالات الإجهاض دون أن يتمزق الغشاء ،أما في حالة الحمل الكامل فقد إختلفت الآراء هل يسمح بمرور الجنين أم لا ؟، ويري معظم العلماء أنه يتعذر مرور جنين كامل دون أن يتمزق الغشاء و يقولون جملة طريفة يصفون بها هذا الفض يقولون " يرجع الفضل في إزالة البكارة للإبن و ليس للأب"!، و هنا نتساءل مرة أخري عن كون الغشاء علامة فارقة و دالة و أمينة و متفردة علي الشرف حيث مارست المذكورات الرذيلة برغم وجود الغشاء الحارس الأمين!![ غشاء البكارة لم يختص به الإنسان بل شاركته فيه بعض إناث ذوات الأربع خصوصا القردة ،و لكن المجتمع الإنساني هو الذي تفرد بالأساطير المنسوجة حول هذا الغشاء ، و عن ربطه بالشرف، و أيضاً هو الذي إخترع عملية جراحية لتزييفه و هي عملية الترقيع ،و التي إنتشرت انتشاراً كبيراً في الآونة الأخيرة لدرجة تخصص بعض اطباء النساء في هذه العملية فقط، و التي تدر عليهم أرباحاً كبيرة نتيجة للمتاجرة بفوبيا الشرف إنه باختصار أغلي مقلب يشربه الرجل الشرقي،وبالرغم من أنه هو الذى خلق وصنع هذه الأسطورة فإن هذه الخيوط الجراحية التى تلحم الغشاء تلحم معها كرامته حتي و لو كان متأكداً من أنها مزيفة.[و حكايات الترقيع كثيرة و نلتقط من كتاب الإنفجار الجنسي للدكتور ياسر أيوب بعض أقوال العاهرات مثل " قال بيقولوا الشرف لو راح ما بيرجعش"، و حكاية القوادة أم شطة التي طلب منها توفير فتاة بكر لأحد الأثرياء فلم تنشغل أم شطة بالبحث عن بكر فذهبت إلي الطبيب بعاهرة محترفة فأعادها بنت بنوت، و هكذا ظهرت للغشاء فوائد اقتصادية جمة فهو قد حل مشكلة بطالة الأطباء و أيضا العاهرات، و في الآونة الأخيرة أثيرت قضية ترقيع الغشاء وهل هو حرام أم حلال؟، و هل هو من باب الستر أم من باب تزيين المعصية؟، وثار اللغط ما بين مؤيد ومعارض لدرجة تخصيص جلسات لمناقشة موضوع الرؤية الإسلامية للممارسات الطبية التي عقدت في الكويت منذ عدة سنوات، و أدلي فيها بالرأي هناك الشيخ محمد الشنقيطي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،والشيخ عز الدين الخطيب التميمى ،والدكتور محمد نعيم ياسين و غيرهم، و خلصوا إلي رأيين:الأول لا يجوز ترقيع الغشاء مطلقاً، لأنه أولاً في رأيهم يخلط الأنساب، و ثانياً فيه إطلاع علي منكر، و ثالثاً رتق غشاء غشاء البكارة يسهل للفتيات إرتكاب جريمة الزنا لعلمهن بإمكان رتق الغشاء بعد الجماع، و رابعاً لأنه غش و من غشنا فليس منا، و كل هذا في رأي الرافضين اعتماد علي قاعدتين فقهيتين هما درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح ،و الضرر لا يزال بالضرر.أما القول الثاني الموافق علي إجراء الترقيع فيعتمد علي السبب ،فإن كان سبب التمزق حادثة أو فعلاً لا يعتبر في الشرع معصية، و إذا كانت الفتاة ستلاقي عنتاً و ظلماً بسبب الأعراف و التقاليد، كان إجراؤه واجباً، و إذا كان السبب أنها مطلقة أو زانية إشتهر زناها بين الناس فإنه يحرم إجراؤه ،و إذا كان السبب زنا لم يشتهر بين الناس كان الطبيب مخيراً بين إجرائه و عدم إجرائه كما يقول د. نعيم ياسين، وقد اعتمد المبيحون للترقيع علي :أولاً: النصوص الشرعية الدالة علي مشروعية الستر و رتق الغشاء معين علي هذا السترثانياً: المرأة البريئة إذا أجزنا لها الترقيع أو الرتق قفلنا باب سوء الظن فيها فيكون دافعا للظلم عنها .ثالثاً: رتق الغشاء يحقق المساواه بين الرجل و المرأة فكما أن الرجل مهما يفعل الفاحشة لا يترتب علي فعله أي اثر مادي في جسده ولا يثار حوله أي شك فكذلك ينبغي أن تكون المرأة و تحقيق العدل بينهما مقصد شرعي.و بالطبع أثيرت كل هذه الخلافات لموقع الفتاة البكر المفضل علي الثيب التي لا تملك هذا الغشاء، فالبكر في الثقافة الإسلامية جمالياً و جنسياً مفضلة عن الثيب التي سبق لها الزواج، و الحديث هنا يطول و الاستشهادات لا حصر لها ولا عد، و لكن يحضرني هنا سؤال غريب وصل للمفتي السابق نصر الدين واصل عن حكم بعض الرجال الأرستقراطيين المتزوجين الذين يجرون عمليات ترقيع لزوجاتهم لإستحضار طقوس الزفاف!! و هنا تظهر أهمية الغشاء الذي أضفنا إليه وظيفة الإمتاع، برغم أن فضه علمياً لا يحمل أاية متعة، بل يحمل علي العكس ألماً، و لكن المهم أن هذا الخلاف السابق ما بين مؤيدي الترقيع و رافضيه أثير في مصر بقوة و عنف حين صدرت فتوي جواز الترقيع للمغتصبة ،و هاج وماج الكثيرون علي هذه الفتوي، و حكموا علي المغتصبة بأن تجرس و تنفضح برغم أنها الضحية، و ذلك كله حفاظاً علي سلامة البضاعة و التأكد من تاريخ الصلاحية .[يقودنا موضوع ترقيع المغتصبات إلي نتيجة أخري، و هي أن الاغتصاب أثبت لنا أن شرف المرأة في مصر يخضع للتقسيم الطبقي، ففي دراسة مهمة للدكتور أحمد المجدوب أستاذ الاجتماع علي ثلاث حالات اغتصاب شهيرة شغلت الرأي العام المصري، كتب المجدوب عن كيفية تعامل و إستقبال هذا الرأي العام لتلك الحالات، القضية الأولي هي القضية الشهيرة بإسم فتاة المعادي، و هي الفتاة التي إغتصبها أربعة من عمال البناء الذين لمحوا أثناء سيرهم ليلاً بعد إنتهاء عملهم شاباً و فتاة يمارسان فعلاً فاضحاً، و هو الأمر الذي أثارهم جنسياً، فإندفعوا نحوهما لينحيا الشاب جانباً و يحلون محله الواحد تلو الآخر، و بحثت الشرطة علي الفور عن الجناه و تابعت الصحافة بإهتمام مذهل و حكم مسبق حشده له الرأي العام، فصدر الحكم علي وجه السرعة بالإعدام، أما القضية الثانية فهي قضية فتاة إمبابة التي إغتصبها سبعة رجال بعد بضعة شهور من حادث المعادي، و الحكاية أن المرأة و زوجها كانا لدي محاميهما في مكتبه بشأن قضية لهما و عند نزولهما مع المحامي ليلاً خرج عليهم سبعة رجال إختطفوا السيدة و أخذوها في عشة و تناوبوا إغتصابها حتي الصباح، و بعد القبض علي الجناة إنتظرنا أن تتحمس الصحف لفتاة إمبابة كما تحمست لفتاة المعادي ،و لكن هيهات فقد لزمت الصحف الصمت، و من إهتم و نشر كتب بالبنط الصغير ،و صدر الحكم بسبع سنوات لكل منهم برغم أن الحالة الثانية كانت أخطر و أقسي، فقد كانت سيدة إمبابة تمشي مع زوجها و محاميها و بكامل ملابسها، و عدد المغتصبين سبعة، و لكن الفرق بين الحكمين هو الفرق بين المعادي و إمبابة، أما القضية الثالثة فقد كانت قضية فتاة العتبة التي كانت تنتظر الأتوبيس في موقف العتبة و أثناء الهرج والمرج الذي يحدث عند قدوم الأوتوبيس،إمتدت يد أحد العابثين إلي ما تحت ثيابها فصرخت وسقطت علي الأرض و سقط فوقها بعض الركاب الذين اتهموا بإغتصابها، و أصبح جسد فتاة العتبة مباحاً للجميع،و سألتها بعض الصحف : هل فقدت بكارتك ؟، بالطبع كانت مثل تلك الأسئلة حلالاً علي فتاة العتبة وحراماً علي فتاة المعادي لأن الثانية بنت ناس و الأولي بنت بيئة!!، و هكذا خضع الشرف في مصر للتقسيم الطبقي و التمييز العنصري و الظروف الاقتصادية.[و تعد جرائم الشرف من الجرائم التي دار حولها الجدل بشدة في الآونة الأخيرة ،فمرتكبها هنا يتعامل معه القانون بشئ من التمييز و الدلع بعض الشئ، فالقانون يحترم الباعث علي الجريمة في حالة قتل الأخ لأخته في جريمة شرف مثلا ،و ذلك لأننا كما ذكرنا من قبل أن متولي الذى قتل شفيقة بطل في نظر الفولكلور المصري و مذنب نص نص في نظر القانون المصري، و هذه المسألة لم تقتصر علي مصر فقد شملت كل البلاد العربية، و كانت أعنف مظاهرها في الأردن كما ذكرنا من قبل، حيث تموت كل عام أكثر من عشرين فتاة نتيجة ما يطلق عليه جرائم الشرف، و قد قاد أمراء من العائلة الملكية الهاشمية في الأردن مظاهرة ضمت نحو خمسة ألاف شخص توجهت إلي مقر البرلمان الأردني للمطالبة بإلغاء المادة 340 من قانون العقوبات، و التي تتيح لمرتكبي جرائم القتل بحجة الدفاع عن الشرف الحصول علي أحكام مخففة، و بعدها تحدي عبد الطيف عريبات العضو الإسلامي البارز هناك في مؤتمر صحفي ،و أعلن أن حزب الجبهة المعارض مستعد لعمل استفتاء و هو متأكد من أن النتيجة ستكون في صالح الإبقاء علي المادة ، و أكد ابراهيم زايد الكيلاني رئيس لجنة العلماء بالحزب أن إلغاء المادة مخالف للشريعة الإسلامية و سيشجع علي الإنحلال.و من الأردن إلي مصر التي مازال فيها حتي الآن تمييز قانوني بين الرجل و المرأة في جرائم الشرف خصوصاً في مواد عقوبات جريمة بالزنا، فالمفترض أن الجريمة أخلاقية يعاقب فيها الرجل مثله مثل المرأة و لكن الواقع غير ذلك و لنقرأ نصوص القانون:نص المادة 237 من قانون العقوبات كل من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا و قتلها هي و من يزني معها في الحال، يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبة المقررة للقتل العمد، أي أن الجناية نزلت إلي جنحة، و لكن إذا فاجأت زوجة زوجها في حالة زنا و قتلته تعاقب بعقوبة الجناية، ولا تستفيد من التخفيف الذي إستعمل مع الزوج، و قد برر رجال القانون ذلك بأنها طبيعة الرجل الشرقي الغيور، ولم يفترضوا أن المرأة هي الأخري كائن بشري غيور، بل هى أكثر غيرة من الرجل ،و كأن الرجل مباح له الثورة علي عكس المرأة التي لابد أن ترضي ب "قضاها" ،و بهذا من الممكن أن يحكم عليها بالإعدام علي الجريمة نفسها التي يعاقب عليها الزوج بثلاث سنين سجناً!.نص المادة 273 لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء علي دعوي زوجها، إلا أنه إذا زني الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته لا تسمع دعواها عليه.نص المادة 274 المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت !![ مما سبق نري أن المشرع إشترط لقيام جريمة زنا الزوج أن تتم في منزل الزوجية، و لابد أن تثبت عليه التهمة ،أما الزوجة فعقابها في جريمة الزنا يقع في أي مكان و تعاقب عليها في أي مكان وذلك بالرغم من أن الجريمة واحدة، و لكننا نري العقاب مختلفاً، فالمرأة تحبس لمدة سنتين و الرجل ستة شهور، و هنا التمييز واضح و جلي، و نتساءل هنا: هل تلك من بين إجراءات القوامة ؟، و إذا كان المرأة ناقصة عقل، فلماذا لا يخففون عنها العقوبة انطلاقاً من مبدأ ليس علي المجنون حرج!!، أم أن المسألة اعتناق تفسيرات عندما تكون فى صالح الرجل،وإهمال تفسيرات أخري عندما تكون ضده؟!!.[و ليست عقوبة جرائم الزنا هي التي يتم فيها التمييز بين الرجل و المرأة فقط،و لكن جريمة الدعارة أو تعود ممارسة الفحشاء هي الأخري فيها تمييز واضح و مجحف بين الرجل و المرأة، فالرجل الذي يمارس الدعارة و الفحشاء مع الأنثي يعتبر شاهداً، أما الأنثي التي كانت معه تعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات ،و هذا للأسف مثبت بحكم محكمة النقض بجلسة 3/6/1963 و الذي يقول " لما كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سالفة علي مقارفة الطاعنة الفحشاء مع الرجل الذي كان معها وقت الضبط ،ووجودهما معاً في حالة تنبئ بذاتها علي وقوع هذه الجريمة، و إستظهر ركن العادة بالنسبة إلي جريمتي إدارة المحل للدعارة و ممارستها بما استخلصه من شهادة شاهد من سابقة تردده عدة مرات لإرتكاب الفاحشة معها، فلا تثريب علي المحكمة إن هي عولت في إثبات هذا الركن علي شهادة الشهود، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة في الاثبات".و ذلك يعني باختصار و بدون الدخول في مصطلحات قانونية أن الذي مارس معها الدعارة أخذ برأيه كشاهد علي تردده أكثر من مرة بغرض الممارسة فثبت ركن الاعتياد لممارسة الدعارة، أي أن الرجل أرضي مزاجه ثم ذهب إلي المحكمة معززاً مكرماً، كشاهد و يمكن يكون إتعزم علي شاي و سندوتشات ،بينما المرأة التي شاركته الفعل نفسه، و الوقت نفسه تنظر إليه بحسرة من خلف القفص الحديدي ، و لأننا نعشق الكسل فقد إسترحنا عندما إختصرنا شرف المرأة في مجرد غشاء، و هو أكبر و أعمق من ذلك بكثير، و برغم رقة هذا الغشاء و دقته ،فإنه غليظ في مشاكله و معقد في الأساطير المنسوجة حوله، و لذلك سيظل عود الكبريت " مولعاً" لا نعرف هل هو يضئ لنا أم يحرق أيدينا؟ هل هو نور أم لهب؟.و سنظل نحن أيضاً نردد طول العمر :لا يسلم الشرف الرفيع من الأذي حتي يراق علي جوانبه الدم. لقد رصدنا 82 جريمة قتل في نطاق الأسرة. وكشفنا عن حقيقة مفجعة تؤكد إن 70% من جرائم الشرف التي ترتكب في مصر لم تقع بعد حالات تلبس بل تتم وفق الإشاعات والشك في سلوك المرأة وادعاءات الجيران فيما يعمد الأمن العام المصري إلي التعتيم علي إصدار التقارير للكشف عن النسب الحقيقية لهذه النوعية من الجرائم التي زادت معدلاتها بشكل لافت في الفترة الأخيرة إن دراسة حديثة للمركز أكدت أن 92% من جرائم القتل التي وقعت في الفترة الأخيرة تندرج تحت ما يسمى بجرائم الشرف وهى الجرائم التي يرتكبها الإباء والأشقاء والأزواج أو الآباء إما بدافع الغيرة على الشرف أو إنها ا لحالة الشك في سلوك المرأة وغسل العار. وأوضحت الدراسة أن 70% من هذه الجرائم ارتكبها الأزواج ضد زوجاتهم و20% ارتكبها الأشقاء ضد شقيقاتهم بينما ارتكب الآباء 7% فقط من هذه الجرائم ضد بناتهم أما نسبة الـ3% الباقية من جرائم الشرف فقد ارتكبها الأبناء ضد أمهاتهم. وأضافت الدراسة أن تحريات المباحث في 60% من هذه الجرائم أكدت سوء ظن الجاني بالضحية وأنها كانت فوق مستوى الشبهات. واستعرضت الدراسة الوسائل التي يتم بها القتل مؤكدة أن 52% من هذه الجرائم ارتكبت بواسطة السكين أو المطواة أو الساطور وأن 11% منها تمت عن طريق الإلقاء من المرتفعات.. وحوالى 9% بالخنق سواء باليد أو الحبال أو الإيشارب.. و8% بالسم و5% نتيجة إطلاق الرصاص و5% نتيجة التعذيب حتى الموت. الاسباب التي تؤدي إلى انتشار هذا النوع من الجرائم والتى تمثلت فى التمييز ضد المراة ونظرة المحتمع الذكوري لها باعتبارها عورة يسكنها الشيطان وسقطتها تعادل موتها ولاتعدو كونها جسد يشتهيه الرجل فلا يري منها سوي جانب الجنس أما غالبية المؤسسات الدينية وشيوخ الدين الذين يروجون لهذه الظاهرة بذريعة حماية المجتمع من التفسخ الخلقى فينصبون من أنفسهم حماة وقضاة دون وجه حق. وحول أسباب العنف الأسرى المتنامي فى الآونة الأخيرة، أكدت الدكتورة رباب الحسينى أستاذ الاجتماع بالمركز، أن ضغوط الحياة اليومية تأتى فى مقدمة الأسباب المؤدية للجرائم الأسرية، ومنها جرائم الشرف، حيث يلجأ الأزاوج إلى الانتحار أو التخلص من حياتهم وربما حياة أسرهم إذا كانت متطلبات الحياة تفوق قدراتهم. ويأتى الإدمان والانحلال الأخلاقى فى المرتبة الثانية، إذ إن المدمن يرتكب فى سبيل حصوله على المخدرات أو تحت تأثيرها أبشع الجرائم مثل زنا المحارم وقتل الآباء والأمهات. علاوة على الازدحام والمساكن العشوائية التى يعتمد من يعيشون بها على البلطجة والعنف حتى الأب مع زوجته وأبنائه. أن مشاعر الغيرة من الممكن ان تؤدي في النهاية الي ارتكاب مثل هذه الجرائم حيث الجانب العاطفى عادة ما يكون له دور مؤثر فى تلك الجرائم التى تقع بين الأزواج فتسيطر العاطفة علي العقل وتفقده القدرة علي اتخاذ القرار السليم وتنصح د.أيلين بضرورة وجود توازن بين الجانب العاطفى الوجدانى والمادى العقلانى فى العلاقات بين الزوجين حتى لا يحدث ما لايحمد عقباه في المستقبل. ونطالب بضرورة وجود احكام صارمة ضد مرتكبي تلك الجرائم مؤكدا ان سياسة الحكومة تساند بصورة مباشرة أو غير مباشرة تلك الظواهر المنتهكة لحقوق وإنسانية المرأة عن طريق عدم الالتزام بالمواثيق الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة، وهو الأمر الذى دفع ناجى إلى التقدم إلى المحكمة الدستورية العليا أبريل الماضى، مطالبا القضاء بعدم دستورية المادة 237 من قانون العقوبات، مستندا علي إن هذه المادة المطعون عليها يستطيع الكثير استغلالها لممارسة تلك الجرائم “أثار إقدام حشد غاضب في بلدة لبنانية بالاقتصاص من مصري، يشتبه في أنه قتل مسنين وحفيدتيهما، عبر ضربه حتى الموت ومن ثم سحله والتمثيل بجثته أمام أعين رجال الشرطة، موجة استنكار في الاوساط السياسية والشارع على حد سواء” أعتقد أنه راح يفكر المجرم مليون مرة قبل ما يقتل شخص أو يغتصب طفله في كتر مايا.. أنا مش فاهمه كيف بستنكرو، المصري قتل ٤ أشخاص منهم طفلتين وإمرأة وزوجها فالسبعين من العمر، طبعاً إذا ما قتلو أهل البلده كان أعد سنتين بالسجن وطلع بحكم مخفف لأن مختل عقلي أو لأنه مصر إلي مش سأله بال-٨٠ مليون إلي عندها فجأة صارت بتقدر المجرم المصري وبتسمي مواطن.. والله إنو اشي مسخرة لو هي الجريمه صارت فالأردن كان علسريع عطوه وإسقاط حق وبطلع المجرم بعد شهرين من السجن يغتصب او يقتل وين ما راح، إذا أهل المجني عليه ما أسقطو حقهم بطلع المجرم بعد شهرين بعفو عام، أو لأنه مختل عقلي أو بثبت إنو هي جريمة شرف.. ما كل شي بصير مسموح إذا دخل في الشرف.. هو صحيح شو هو الشرف بالنسبه للمواطن الأردني؟ يعني الشاب إلي داير مع المومسات ما بيخدش شرف العائله؟ بس البنت إذا طلعت من باب البيت أو حكت تليفون أطول من ٣ دقائق بتكون بتستاهل تندبح مشان الشرف؟ هل ممكن إنو أخت تقتل أخوها ويطلعوها بعد شهر تحت مسمى جريمة شرف؟ ولا هذا اللقب محفوظ للرجال فقط؟ يعني بما إنو القانون ما راح يتغير وراح يضل في حكم مخفف لمرتكبي جرائم الشرف أنا بشوف إنو يصير الكل رجال ونسوان يقتلوا بعض دفاعاً عن شرف العيله.. الشعب الأردني ماشالله عليه واعي جداً وملتزم جداً بالاسلام وكل زغيره وكبيره بندحش فيها إنو العولمه ولإستعمار بينشر الرذيله و بحارب الإسلام، و بندور على أي تفسير من بعيد مشان نكون متخلفين و ما نتعلم و ما نفكر، أنا بشوف إنه قانون العقوبات من أهم الأشياء الي لازم نرجع فيها للدين، القاتل يقتل ول سارق تنقطع ايدو، خلينا نشوف بعدها إذا برجع المجرم يفكر يقتل أو يغتصب أو يسرق.. مستقبل هذي البلد لا يبشر بخير أبداً.. نرجع للمصري إلي فجأة مصر صارت مهتمه في، يعتدي على طفله عمرها ١٣ سنه، يقتل جد وجده عمرهويسألونك عن جرائم الشرف، والمقصود بالطبع المادة 548 من قانون العقوبات وهي مادة تنص على أنه يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد. والمقصود بكلمة العذر المحل أنه يرتكب القتل حلالاً دون أي عقاب، وقد يقوم القاضي بحبس المرتكب احترازياً لمدة يسيرة دون أن يعتبر ذلك عقاباً جزائياً أو مدنياً. لقد استقر هذا العرف وجرى اعتماده قانونياً وعرفياً ولكن الأسوأ من ذلك أن جريمة القتل هذه قد تمت تسميتها باسم محير وأدرجت تحت عنوان قانون الشرف! ومع أن المادة منقولة بالكامل عن القانون الفرنسي الصادر عام 1810 ولكن المادة للأسف عوملت في نظر بعضهم كأنها نص من القرآن الكريم أو السنة المشرفة!! فهل هذه المادة بالفعل تعبر عن روح الشريعة وهل يعتبر ارتكاب جريمة القتل هذه دفاعاً عن الشرف والعفاف الاجتماعي؟إن ما يجب التأكيد عليه أولاً أن الزنا جريمة سيئة، وأن على المشرع أن يمضي في تحريم كل أشكال الزنا بدون استثناء، ولكن ذلك لا يعني إباحة القتل للخاطئ، بل الشريعة قائمة على الستر ودرء الحدود بالشبهات والدعوة للتوبة والاستغفار، ومن كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر. وبمراجعة بسيطة نلاحظ أن جريمة القتل بدافع الشرف تخالف الشريعة في ثلاثة أمور كلها من الكبائر: فهي أولاً إثبات للحد بغير بينة وهذا حرام وفيه عقوبة القذف على فاعله ومرتكبه إلا إن كان زوجاً أو زوجة ففيه اللعان، ويحرم بعد اللعان اتهامها بشيء، ولا شك أن أي اتهام بغير بينة هو في الواقع قذف بالباطل وهو من الكبائر. والبينة كما هو معروف أربعة رجال عدول يشهدون برؤية الفاحشة بشكل ينقطع فيه أي التباس، وفي حال تردد أي من الشهود فالجلد ثمانين جلدة حكم كل من يشهد صادقاً أو كاذباً. وهي ثانياً حكم بالقتل بغير حق، حتى مع افتراض الفاحشة فالعقوبة المقررة في الشرع هي الجلد، وهي خاضعة من وجهة نظرنا للتغيير بحسب واقع الأمة والبحث عما يردع الزناة ويكفهم عن غيهم وفجورهم. وهي ثالثاً افتئات على ولي الأمر وهو حرام، إذ المكلف شرعاً بإقامة الحدود إنما هو الدولة، بمؤسساتها القضائية والتنفيذية وليس ذلك أبداً من شأن الأفراد أياً كانت غيرتهم واهتماماتهم. كما أن هذه المادة تشتمل أيضاً على تمييز بين الرجل والمرأة في الحكم الشرعي وهو مرفوض شرعاً، ولم يرد في أي من الجرائم تمييز بين المرأة والرجل في العقوبة، بل يتساوى الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والمسؤوليات وفق ظاهر قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. التبرير عادة يتم على أساس أن المطعون في كرامته وشرفه يتصرف بدون وعي وأن الدم يطير من رأسه لحظة رؤيته للجريمة ولأجل ذلك فهو ناقص الأهلية وارتكابه للجريمة يجعله في موضع لا يستوفي فيه عناصره الجرمية ومن المعقول أن لا يحاكم كقاتل تام. ومن المؤلم أن بعض كتب الفقه، وكذلك بعض أصدقائنا من أساتذة الشريعة يدرجون هذا اللون من القتل على أنه قتل مباح، ويستدلون على ذلك بحديث مابور الخصي. وخلاصة خبر مابور الخصي ما حكاه ابن إسحق في السيرة أن المقوقس ملك مصر أهدى للنبي الكريم جارية وغلاماً وقد تزوج النبي الكريم الجارية وهي مارية القبطية وقبل الغلام وهو مابور، وكان مابور يخدم النبي الكريم في بعض العوالي حيث أسكن مارية القبطية، وخلال ذلك جاء من يشي بهما للنبي الكريم ويتهم مابور بالفاحشة مع مارية، ونقل ابن إسحق أن النبي الكريم قال لعلي بن أبي طالب اذهب يا علي فاقتل مابور ، وتوجه علي من فوره إلى البستان حيث يقيم مابور وهو مشرع السيف وحين رآه مابور عرف مراده فهرب فتبعه علي فصعد شجرة فتسلق وراءه علي شاهراً سيفه، فسقط مابور من السجرة فانكشفت عورته فإذا هو مجبوب!! فعاد علي إلى النبي الكريم فقال يا رسول الله أحدنا ترسله في أمر أفيكون كالسكة المحماة ينفذ ما أمرته أن أن الشاهد يرى ما لا يراه الغائب؟ فقال له النبي الكريم بل إن الشاهد يرى ما لا يراه الغائب فأخبره علي بما رأى فقال له النبي الكريم: أحسنت فكف عنه حينذاك. وحديث مابور الخصي حكاية مضحكة، فهي في عرف المحدثين نصوص ضعيفة واهية غير مقبولة سنداً ولا متناً، نقلها الأصفهاني في الحلية والمجلسي في بحار الأنوار، وعلى الرغم من وهاء سندها واضطراب متنها فإنها تجد من يرويها عادة على أساس أنها سنة نبوية!!.

ومن المخجل أن نتورط برواية نصوص كهذه على أنها من السنة، ونبرر بها جرائم القتل، فالحكاية هذه تتهم النبي الكريم بأنه قمع قول يصدر أحكامه الشرعية بناء على الوشايات والإشاعات، وأنه أمر بإقامة الحد بغير بينة ولا شهود، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يأمر بذلك، وأنه لم يمنح الخاطئ أي فرصة للدفاع عن نفسه أو إثبات براءته، وأنه أمر بقتل العبد في جريمة الزنا وقد أجمعت الأمة على أن ليس على العبد رجم في الزنا وأن عقوبته نصف عقوبة الحر، وأن النبي أمر بمعاقبة أحد طرفي الزنا وترك الآخر، وهو موقف يتنافى مع العدالة ومع المنطق، إضافة إلى تفاصيل الحكاية الكاريكاتورية في تسلق الجدران والتعربش على الشجر وانكشاف الثياب وهي حكاية أشبه ما تكون بأعمال توم وجيري ولا تمت للعقل ولا للمنطق بأي سبب ولا نسب. إن الصحيح من سيرة النبي الكريم أنه جاءه هلال بن أمية ثائراً هائجاً وقد قذف امرأته بشريك بن سحماء!! وذكرذلك للنبي الكريم أمام جمع من الصحابة، وكان الموقف يستدعي أن يرسل النبي علياً بسيفه ذي الفقار ليضرب به دفاعاً عن العفاف الاجتماعي، ولكن موقف النبي الكريم كان في غاية الحكمة والبصيرة والاتزان وقال لهلال: أمعك بينة؟؟ ويشتد هنا انفعال الرجل ويقول: يا رسول الله أحدنا يجد مع امرأته رجلاً يذهب فيلتمس البينة!!؟ والبينة هنا أربعة شهود عدول يشهدون أنهم رأوا الفاحشة، ولكن النبي الكريم يكرر وهو على رأس المؤسسة القضائية: يا هلال.. البينة أو حد في ظهرك!! والحد هنا ثمانون جلدة بجريمة القذف بدون بينة! لقد كان أمراً محيراً ومفاجئاً لهلال بن أمية الذي وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه، فعلى الرغم من ظهور صدقه في دعواه ولكن النبي الكريم يطالبه بالبينة ويهدده بالعقاب! لقد كان عرف الناس في الجاهلية أن القاتل هنا في هذه الحال يستفيد من العذر المحل ويبارك عمله الذي أقدم عليه على أنه غسل للعار ودفاع عن الشرف، ولكن من الواضح أن الشريعة أبطلت ذلك وأقامت نظام العدل والدولة المدنية المتحضرة مكان التقاضي بشرع الغاب، وبادر عدد من الصحابة بالدفاع عن هلال وقال سعد بن عبادة: يا رسول الله أحدنا يجد مع امرأته رجلاً يذهب يلتمس البينة فلا يأتي بها حتى يكون الفاجر قد قضى نهمته!! ثم قال بغيظ: أحدنا يجد مع امرأته رجلاً فإن تكلم جلدتموه وإن قتل قتلتموه، والله لئن رأيته لأضربنه بسيفي هذا!! قال رسول الله: انظروا إلى صاحبكم إنه لغيور وأنا أغير منه وإن الله أغير منا!! ثم التفت إلى هلال وقال مرة أخرى: البينة أو حد في ظهرك!! ويصر هلال على دعواه، وفي موقف متين في الدفاع عن رأيه يقول هلال: يا رسول الله! والله إني لصادق ولينـزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد!! في جرأة تعكس مدى ما منحه الإسلام للأفراد من جرأة في مناقشة الشريعة والدفاع عن الرأي. وبالفعل فقد نزل القرآن في براءة ظهره من الحد بجريمة القذف وجاءت تفاصيل اللعان وفيها المنع من محاكمة الزوج بتهمة القذف إذا رمى زوجته، وهكذا فقد جاءت الآيات ببراءة الزوج القاذف ولكنها لم تتعرض أبداً لبراءة الزوج القاتل، وظل القتل بدافع الشرف مشمولاً بعموم تحريم القتل في الشريعة، ومن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً. إن اللحظة مؤاتية لنقوم بالإصلاح التشريعي المأمول، وهذا الإصلاح يجب أن يبدأ أولاً من تجريم فاحشة الزنا والعقاب عليها بأشد أنواع العقاب، وبالمناسبة فإن القانون السوري الآن يجرم أكثر من سبعين بالمائة من جرائم الزنا ونحن نطالب بشمول كل هذه الأنواع من الجرائم بعقاب رادع، ومن ثم إلغاء هذه المادة التي تشرع القتل والتي تبقى من وجهة نظري عاراً يتناقض مع العدالة ويتناقض مع روح التشريع في الإسلام. قال ناشطون فلسطينيون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة أن ارتفاع عدد حالات قتل النساء في الضفة الغربية الذي وصل إلى سبع حالات منذ بداية العام الجاري مُقارنة مع تسع حالات طيلة العام الماضي يجب أن يدق ناقوس الخطر ويخلق تحركاً شعبياً ورسمياً لوضع حد لذلك. والثأر، ظاهرة يتميز بها أهل الجنوب في مصر وتمارسها العائلات لأسباب متعددة منها النزاع على الأرض والطمع في الثروة والانتقام للعرض، والى فترات قربية ظل شعار صعيد مصر "التار ولا العار" وتدخل جرائم الشرف في نطاق الثأر لما اصطلح علي تسميته "بغسل العار" فالمرأة إلى اليوم داخل بعض المجتمعات المصرية ذات الصبغة الذكورية هي ذلك الكائن من الدرجة الأدنى وينحصر شرفها في جسدها فقط.. وفي الأردن أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بالسجن عشرة أعوام بحق شاب أردني قتل شقيقته "دفاعا عن الشرف" العام الماضي لكثرة تغيبها عن المنزل، بعد إدانته بتهمة القتل العمد.

الجريمة ظاهرة قديمة ورغم عدم وجود أي وثيقة تحدد بدء تاريخها لكنها موجودة على الأقل منذ بدء التاريخ المكتوب للإنسان. وأغلب الشرائع القديمة احتوت على قواعد في التجريم والعقاب كما أن الأساطير روت الكثير من الجرائم كجريمة الكفر واغتصاب السلطة والقتل والحرق والتعذيب والسرقة والزنا.... الخ.

ومشكلة الجريمة تزداد حدة يوم بعد يوم وتجعل في طياتها خطراً كبير على المجتمعين المحلي والدولي يعرف باسم خطر الانفجار الإجرامي. فالجريمة أي جانب هدرها للنفس والأموال والحقوق والحريات وإخلالها بأمن المجتمعات واستقرارها. صارت باهظة التكاليف وعبئاً ثقيلاً على الاقتصاد القومي تعجز الدول عن تحمله والإنسان لم يترك مشكلة الجريمة دون البحث عن حل لها فالفلاسفة القدماء ناقشوا مشكلة السلوك الإجرامي ضمن قضايا الخير والشر والفضيلة والرزيلة والاختيار والجبر والإيان والشرائع جابهت الجرائم بعقوبات قاسية لردع الناس ومنعهم من ارتكبها. وأكبر مسألة واجهت المفكرين قديماً وحديثاً هي مسألة البحث عن سبب الجريمة لأن معرفة السبب مفتاح العلاج لسلوك الإجرامي.

السياسة الجنائية:

هي مجموع المبادئ التي ترسم لمجتمع ما في مكان وزمانً معين اتجاهاته الأساسية لمكافحة الجريمة والوقاية منها وعلاج السلوك الإجرامي وبمعنى أخر هي الخطة العامة التي تضعها الدولة في بلد معين وفي مرحلة معينة لمكافحة الأجرام وعليه فأن السياسة الجنائية هي التي تكشف عن سوء السلوك الإجرامي كما تنظم رد الفعل الاجتماعي تجاه هذا السلوك. بفرض عقوبات وتدابير بحق الجاني وبوضع قواعد الإجراءات الجنائية الملائمة في الملاحقة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الحكم.

علم الأجرام:

هو علم دراسة ظاهرة الجريمة للبحث عن أسبابها وتحديد طرق علاجها فيدرس ظاهرة الجريمة كحقيقة اجتماعية/ خروج الفرد عن قواعد المجتمع ونطاقه ويدرس الظروف الاجتماعية التي تحيط الجريمة كما يبحث في أسباب الجريمة لمعرفة ما إذا كان منشأها بيولوجي أو نفسي أو سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي بهدف الوصول إلى الأداة التي تمكنه من تغير الجريمة ومعرفة طبيعة السلوك الإجرامي.

كما يهتم بعلاج السلوك الإجرامي وذلك من خلال اتخاذ
1- تدابير وقائية تسبق وقوع الجريمة
2- تدابير علاجية لإصلاح المجرم
التحقيق الجنائي
هو علم دراسة الوسائل العلمية وتطبيقها في الكشف عن الجريمة والمجرمين وهو فرعان:

التحقيق الجنائي العلمي: ويدرس الوسائل ذات الطابع العلمي للكشف عن الجريمة والمجرمين.

كاستعمال المواد الكيميائية في تحليل المواد الجرمية وفي تحليل الآثار التي تنتج عن الجريمة واستعمال المواد المشعة للكشف عن الأوراق النقدية المزورة واستعمال الآلات الخاصة للفحص البصمات والسلاح والمواد المتفجرة.

التحقيق الجنائي العملي:

ويدرس الوسائل العملية لكشف عن الجريمة والمجرمين.

ومن خلال استجواب المشتبه بهم 

سماع الشهود
ملاحقة المجرمين والقبض عليهم
معاينة مكان الجريمة
البحث عن الأشياء المتروكة على مسح الجريمة
تصوير الجثة 

تفتيش المنازل 

ضبط الأشياء ومصادرتها
توقيف الأشخاص.

الجريمة
اهتم أكثر علماء الإجرام بتعريف الجريمة وذلك لوضع معيار للأفعال التي تكون السلوك الإجرامي لتميزه عن أنماط السلوك الإنساني الأخرى.

ويكمن تعريف الجريمة:

// على أنها سلوك يجرمه القانون ويرد عليه بعقوبة جزائية أو تدبير//

وعليه فإن السلوك الإجرامي يتميز بصفتين متلازمتين 

1- تجريم القانون له
2- مجازاة مرتكبة بعقوبة جزائية
فالتجريم القانوني ـ يقصد به أن الفعل لا يعد جريمة إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك.

فالمشروع هو الذي يضع قواعد السلوك فيأمر الأفراد بالامتناع عن القيام ببعض الأفعال أو بالقيام ببعضها.

مستلهما إحكامه من اعتبارات ترتبط ببناء الدولة ونظامها الاجتماعي وفلسفتها وسياستها وتتضمن عادة هذه الأفعال بقانون العقوبات إضافة إلى قوانين أخرى كقانون العقوبات العسكرية وقانون العقوبات الاقتصادي وقانون الإحداث والجائعين وقانون الجمارك... الخ.

العقوبة الجزائية: فالفعل لا يعد جريمة بالمعنى القانوني بمجرد تجريم المشروع للقيام به أو تركه بل لا بد من ارتباط التجريم بالمؤيد الجزائي /العقوبة/ والعقوبات الجزائية هي ـ الإعدام السجن الحبس الأفرادي التجريد المدني المصادرة 

يضاف غليها التدابير: كالتدابير الاحترازية ـ التدابير الإصلاحية ـ التدابير العلاجية ـ التدابير الحماية ـ تدابير الوقاية. ويقصد بها تلك الجرائم التي تتعلق بشكل أساسي بالمرأة لما لهذا الموضوع من حساسية خاصة تفرضها العادات والتقاليد الاجتماعية والعار الذي يمكن أن يلحق بالعائلة جراء ذلك. 

كما أن هذا النوع من الجرائم مرفوض دينا وأخلاقياً ووقوعها يدل بما لا يدع مجالا للشك المستوي الأخلاقي والقيمي المتدني الذي يصل به مرتكبوا هذه الجرائم.

ومن أهم هذه الجرائم
1-الزنا /زنا الزوجة/ م 473 قانون عقوبات على
2-السفاح بين الأصول والفروع 476 عقوبات على
3- الدعارة وتسهيلها قانون مكافحة الدعارة رقم 10 تاريخ 8/3/1961.

4- الاغتصاب //اعتداء على العرض//م 489 على
5- الخطف م 500 ق ع على وما بعدها
6- الفحشاء م 493 وما بعدها
يضاف إليها جرائم هتك العرض والتعرض للآداب العام والذم والقدح والتحقير.

الزنا: وهي ارتكاب الوطء غير المشروع من شخص متزوج مع توفر القصد الجنائي مع امرأة أو رجل يرضاهما حال قيام الزوجة فعلاً أو حكماً.

م473 قانون عقوبات على
1- تعاقب المرأة الزانية بالحسب من 3 اشهر إلى سنتين
2- ويقضي بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة.

3- فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ عن الوسائل والوثائق الخطية التي كتبها.

ويلاحق الجرم بناء على شكوى الزوج حال قيام الزوجين أو الوالي عن عدم قيامها.

2- السفاح ويكون بين الأصول والفروع ويطلق عليه عملية الجماع الطبيعي التي تتم بين الأصول والفروع.

م476 قانون عقوبات على
1- السفاح بنين الأصول والفروع شرعيين أم غير شرعيين أو بين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

2- إذا كان لأحد المجرمين على الأخر سلطة قانونية وحيلة فلا تنقص العقوبة عن سنتين.

3- يمنع المجرم من حق الولاية.

يلاحق بناء على شكوى قريب أو صهر إحدى المجرمين حتى الدرجة الرابعة وبلا شكوى إذا أودي الأمر إلى فضيحة.

الدعارة: وتنصرف إلى بغاء الأنثى
والبغاء لغة الاتصال الجنسي غير المشروع
وقانونياً: ممارسة الإناث أو الذكور لأفعال من شأنها إرضاء شهوات الغير مباشرة ودون تميز
أما الفجور: فيعني بغاء الذكر وقد نصت عليها قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لعام 1961 مراعيا:

1- جرائم التحريض أو التسهيل أو المساعدة على الدعارة والفجور.

2- جرائم استخدام أو استدراج أو إغواء شخص بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة أو استبقائه بغحدى هذه الوسائل في محل الفجور أو الدعارة.

3- جريمة التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستخدام والاصطحاب بقصد ارتكاب الفجور والدعارة في الخارج.

4- جريمة إدخال أو تسهيل دخول شخص إلى سوريا بقصد ارتكاب الفجور والدعارة.

5- جريمة معاونة أنثى على ممارسة الدعارة أو استغلال بغاء شخص أو فجوره.

6- جريمة فتح أو إدارة محل للفجور أو المعاونة في أدارته
7- جريمة تأجير أو تقديم مكاناً للفجور أو الدعارة أو قبول أشخاص لممارسة الفجور والدعارة والاعتياد على ممارسة الفجور والدعارة.

8- جريمة استخدام المحلات العامة أشخاصاً يمارسون الدعارة أو الفجور بغرض التسهيل لهم أو التزويج لمحلهم.

9- جريمة الأغراء بممارسة الفجور أو الدعارة بوسائل إعلانية.

الاغتصاب: ويعني مواقعة رجل لأنثى بدون رضاها واتصاله بها جنسياً بدون رضاها.

م485 نصت المادة على ما يلي:

قانون عقوبات على
1- من اكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشر سنة على الأقل.

2- ولا تنقص العقوبة عن أحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

الفحشاء: الفعل المنافي للحشمة: هو كل فعل يرتكبه شخص مع أخر بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته ويستوفي في ذلك أن يكون هذا الفعل إرضاء الشهوة في نفس الفاعل أو في سبيل الانتقام منه.

م493 نصت على ما يلي:

قانون العقوبات على
1- من اكره أخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو أجراء فعل منافي للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثني عشر سنة.

2- ويكون الحد الأولى للعقوبة ثماني عشر سنة إذا كان المعتدي عليه لم يتم الخامسة عشر من عمره.

الخطف: ويعني نقل المخطوف من المحل الذي كان فيه إلى حل أخر بواسطة الخداع أو العنف.

م500: 1- كل من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عقوبات قانون عقوبات على بالحبس من 3/ سنوات إلى 9/ سنوات.

2- يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.

م500
قانون عقوبات على
- من خطف بالخداع أو بالعنف أحد الأشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة.

الاعتداء والتهتك وخرق أماكن النساء:

م405/م505 /م506/م 507 قانون العقوبات على 

م 504
قانون عقوبات على
1- من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان الفعل لا يستوجب عقوبة أشد بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها 300ل.س أو بأحدى العقوبتين.

2- في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.

م505
قانون عقوبات على
لمس أو مداعبة قاصر أو فتاة أو امرأة بصورة منافية للحياء.

من لمس أو أرعب بصورة منافية للحياة قاصراً لم يتم الخامسة عشر من عمره ذكراً أو أنثى أو فتاة لهما من العمر أكثر من 15 سنة دو رضاها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة والنصف.

التعاطي الجنائي مع جرائم الشرف:

مرحلة البحث الأولى (التحقيق الأولى)

عند وقوع الجريمة ينشأ حق الدولة في العقاب وتكن الحق لا يتعاطى إلا بواسطة الادعاء أمام السلطة القضائية.

ولا يكون الادعاء على أساس سليمة إلا بعد اكتشاف الجريمة والعثور على أدلتها 

فالمرحلة الجزائية التي تسبق تحريك الدعوى العامة تقوم بها الضابطة العدلية وتبدأ منذ وقوع الجريمة وتستمر حتى تحريك الدعوى العامة ودورها لا يتعدى دور مساعدة ومعاونة النيابة العامة والسلطة القضائية.

والضابطة العدلية لا تملك المساس بحريات الأفراد وحقوقهم ولا يحق لها القيام بمعاملات التحقيق (كالقبض على الفاعل وتفتيشه وتفتيش منزله) ألا في حالات استثنائية وهي 

1- الجرائم المشهودة
2- إذا أثبت من قبل السلطة القضائية للقيام بذلك (أذن المحامي العام ـ النيابة العامة).

متى يبدأ عمل الضابطة العدلية:

يبدأ علم الضابطة العدلية حين تخفق الضابطة الإدارية أي عند وقوع الجريمة بهدف الكشف عنها والبحث عن مرتكبها وجمع أدلتها وتنظيم الضبوط اللازمة لذلك.

لأن الضابطة الإدارية ينحصر عملها قبل وقوع الجريمة بهدف منعها فهي ضابطة وقائية مهمتها العمل على احترام قواعد القانون وتوطيد الأمن والنظام والسهر على السلامة العامة ومراقبة النشاط الأفراد والجماعات الذين يكونون خطر على النظام العام.

وأيضاً تعتزم بإسداء المعونة والمساعدة للمواطنين ودفع كل ما من شأنه تعرض حياتهم أو ممتلكاتهم للخطر في حال الذعر العام والكوارث والحوادث الطارئة ويقوم بها رجال قوى الأمن الداخلي على اختلاف رتبهم ووظائفهم.

من هم اعضاء الضابطة العدلية:

م7
أصول حاكمات جزائية
نصت المادة على أن يقوم بوظائف الضابط العدلية
1- النائب العام ووكلائه ومعاونوه (جميع أعضاء النيابة العامة)

2- قضاة التحقيق
3- قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة وقضاة تحقيق.

م8
أصول الجزائية 

نصت على أنه يساعد النائب العام في أجراء ـ وظائف الضابطة العدلية المحافظون ـ مدير المناطق ـ مدير النواحي ـ قائد قوى الأمن الداخلي قادة شرطة المحافظات والمدن رئيسا شعبة الأمن السياسي والأمن الجنائي. رئيس دائرة الأدلة القضائية ـ ضابط الشرطة والأمين العام ـ صف ضباط الشرطة المكلفون رسمياً رئاسة المخافر أو الشعب ـ رؤساء الدوائر في الأمن العام مراقبوا الأمن العام المكلفون رسمياً برئاسة المخافر أو الشعب. مختاروا القرى وأعضاء مجالسها ورؤساء والمراكب البحرية والجوية. كما أن القانون قد خول بعض الموظفين صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة ومنهم على سبيل المثال.

1- موظفي التموين المتقيدين بقرار الوزير لضبط المخالفات التموينية
2- موظفي الضابطة الجمركية
3- مفتشي المعايير والمكاييل
4- شرطة المرور
5- مأموري التبغ والتنباك
6- أمين السجل المدني
7-موظفي إدارة الأسلحة والذخائر والمتفجرات وزارة الداخلية
8- موظفي مكتب القطع
9- موظفي الضرائب والرسوم.........الخ.

والاختصاص النوعي لأعضاء الضابطة العدلية يتسم إلى فئتين:

الأولى: أعضاء الضابطة العدلية ذو الاختصاص العام
وهم من أوكل إليهم القانون ممارسة وظيفة الضابطة العدلية في جميع أنوع الجرائم وقد ورد ذكرهم م7-م8 أصول محاكمات المذكورة أعلاه.

الثانية: أعضاء الضابطة العدلية ذو الاختصاص الخاص.

وهم من خصهم القانون بصفته الضابطة العدلية بالنسبة لبعض الجرائم دون غيرهم مثال: شرطة المرور ليس لها صفة الضابطة العدلية إلا بالنسبة لمخالفة السير أمين السجل المدني: بالنسبة لمخالفات قانون الأحوال المدنية.

الاختصاص الشخصي لأعضاء الضابطة العدلية:

ويتعدد اختصاص بعض لأعضاء الضابطة العدلية بالنسبة لشخص مقترف الجريمة:

(الضابطة العدلية العسكرية ينحصر عملها في الجرائم التي يقترفها عسكريو الجيش).

الاختصاص المكاني لأعضاء الضابطة العدلية:

يتمتع بعض أعضاء الضابطة العدلية بهذه الصفة في جميع أراضي الدولة.

كالنائب العام علم في الجمهورية / قائد قوى الأمن الداخلي رئيسا شعبة الأمن السياسي والأمن الجنائي.

أما بقية الأعضاء فأنهم لا يتمتعون بهذه الصفة الأضمن حدود الأماكن التي يمارسون فيها وظائفهم.

ويتحدد اختصاصهم المكاني في ممارسة وظائف الضابطة العدلية
1- أما بمكان وقوع الجريمة
2- أو بمحل إقامة فاعل لجريمة
3- أو محل إلقاء القبض عليه.

وإذا تعدى أحدهم حدود اختصاصه المكاني زالت عنه صفة الضابطة العدلية ويشرف على أعمال الضابطة العدلية النائب العام.

وظائف الضابطة العدلية في البحث الأولى
أولاً: استقصاء الجرائم الكشف عنها بالبحث والتحري ويشمل البحث في كيفية وظروف وقوعها والكشف عن الفاعلين والمساهمين في ارتكابها ويكون ذلك
1- أما بصورة عقوبة إثناء قيام الضابطة العدلية بدورياتها.

2- أو بناءً على تلقي أخبار أو شكوى المجني عليه.

قد تطورت وسائل الضابطة العدلية في استقصاء الجرائم مع تطور العلم فأصبحت تستخدم وسائله وتعتمد على أهل الفن والخبرة والاختصاص (أطباء ـ خبراء خطوط وبصمات وآثار الجريمة ـ استعمال الكلاب البوليسية المدربة للبحث عن مقترفي الجرائم
إدارة الأمن الجنائي تأسست بمهمة معالجة الجريمة والانتقال إلى أماكنها للكشف غوامضها والتحري عن فاعليها ومعرفة أسبابها ودوافع ارتكابها
ويتفرع عنها: إدارة المباحث الجنائية وفروعها
فرع حماية الآداب
فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد
فرع الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

ثانيا: جمع الأدلة
فبعد اكتشاف الجريمة من قبل عضو الضابطة العدلية من تلقاء نفسها أو بناء على أخبار أو شكوى يبادر إلى جمع الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ويتضمن جمع الأدلة.

- أجراء المعاينات اللازمة في مكان الجريمة باستثناء ما هو معد للسلك فيحتاج إلى إذن 

- الاستماع إلى أقوال المشتبه به وشهادة الشهود.

- الاستعانة بأهل الخبرة ـ طيبة ـ فنية.... الخ.

مع ملاحظة أن لا يجوز لعضو الضابطة العدلية تحليف الشهود والخبراء اليمين ولإصدار مذكرة إحضار للمشتبه به أو الشاهد إذا تمنع عن الحضور ويتم الإشارة لذلك في المحضر المنظم من قبله
اتخاذ الوسائل الكفيلة للمحافظة على أدلة الجريمة.

حراسة المكان ـ رفع البصمات ـ تصوير المكان أو وضع مخطط للحادث
وضبط جميع الأشياء التي تدل على اعتراف الجريمة (كالأسلحة وغيرها)

ثالثاً ـ تنظيم المحاضر أو الضوابط
أوجب قانون أصول المحاكمات الجزائية على موظفي الضابطة المعدلية تنظم ضبوط أو محاضر تثبت فيها جميع الإجراءات التي يقومون بها والمعلومات التي يحصلون عليها.

كما عرف قانون نظام خدمة الشرطة في المادة 200 التي نصت.

على أن ورقة الضبط أنما هي صك يشهد فيه موظف الضابطة العدلية المحلف بما جرى أقيل بمحضره وبما رآه وسمعه.

كما نصت المادة 198 ـ 199 من قانون نظام خدمة الشرطة.

على أن تضع الشرطة ورقة ضبط بكل جناية أو جنحة أو مخالفة تكتشفها أو تخبرها ويجمع الحوادث المهمة التي تشهدها والتي تترك أثراً وتستلزم ذهابها أي مكانها للاستقصاء عنها.

وبجميع الإفادات التي قد يدلي بها إليها الموظفون والأهلون وعليها أن تنظم ضبط كلما قامت بعمل من الأعمال ولو لم تنجح فهي للدلالة على حركتها وأبحاثها.

ويشترط في المحاضر والضبوط لاكتسابها قوى قانونية ما يلي:

1- فيما يتعلق بمنظم الضبط
أ- أن يكون ذو صفة أي من أعضاء الضابط العدلية 

ب- أن يكون مختص نوعياً ومعايناً وزمانياً أي يكون الضبط قد نظم من قبل الموظف إثناء قيامه بمهم وظيفته.

حلف اليمين القانونية قبل مباشرة علمه إمام أحدى المحاكم المدنية.

د- إلباس الرسمي أما إذا كانت طبيعة عمله أن يكون اللباس رسمياً.

فعليه أن يعرف عن نفسه وصفته.

2-فيما يتعلق بالضبط بحد ذاته:

- من حيث الشكل، لم يستلزم القانون في الضبط شكل معين وثابت لكنه يجب أن يكون مكتوباً باللغة العربية ومؤرخاً بالنسبة والشهر اليوم والساعة وموقعاً من قبل منظمة مع بيان اسمه وصفته والواقعة التي حدثت وكيفية ومكان وساعة ارتكابها واكتشافها والأضرار الناجمة عنها والمعلومات الكافية عن مقترفيها والأدلة الثبوتية حول ذلك وأسماء الشهود ومضمون الشهادات.

من حيث المضمون:

أ- يجب أن لا يحتوي الضبط سوى مشاهدة الموطن بنفسه أوسعه شخصياً وبشكل مباشر.

ب- يجب أن لا يحتوي الضبط سوى الوقائع المادية وظروف اقترافها وأدلة لإثبات عليها.

3- من حيث المادة القانونية:

- يجب تنظيم الضبط فور وقوع الحادث
- يستفيد مرتكب القتل أو الأولى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجته أو أصوله أو فورعه أو أخته في حال مريب مع آخر.

زيادة جرائم الشرف في الأراضي الفلسطينية
قال نشطون فلسطينيون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة أن ارتفاع عدد حالات قتل النساء في الضفة الغربية الذي وصل الى سبع حالات منذ بداية العام الجاري مُقارنة مع تسع حالات طيلة العام الماضي يجب ان يدق ناقوس الخطر ويخلق تحركا شعبيا ورسميا لوضع حد لذلك. "شهدت بداية عام 2010 زيادة كبيرة في عدد النساء القتلى نحن نتحدث عن سبع حالات قتل في الضفة الغربية تشير تحقيقاتنا الى ان خمسا منها على الاقل تمت على خلفية ما يسمى الدفاع عن شرف العائلة." للبحث عن الأسباب التي تقف وراء عمليات القتل ويمكننا هنا ان نتحدث خمسة منها على خلفية الدفاع عن الشرف وان اختلفت طرق القتل سواء كان ذلك بالسقوط عن الطابق الرابع او الضرب باداة حادة فهما تعددت الوسائل النتيجة واحدة قتل دفاعا عن ما يسمى الدفاع عن الشرف."بحسب رويترز. ان عدد القتلى من النساء كبير على المجتمع الفلسطيني وخصوصا اننا نتحدث عن الشهر الاول من العام ويرجع ذلك الى مجموعة من الأسباب أهمها استفادة القاتل من العذر المخفف في قانون العقوبات. "المطلوب هو إلغاء مواد قانون العقوبات المتعلقة بالعذر المخفف في قضايا القتل على خليفية ما يسمى الشرف إضافة الى اننا بحاجة الى ما هو أبعد من ذلك للحد من العنف المنتشر ضد المرأة في كافة طبقات المجتمع من خلال توفير الدعم للمرأة ونشر الثقافة التي تساهم في خلق حالة من المساواة بين الرجل والمرأة." وتطبق السلطة الفلسطينية قانون العقوبات الاردني الذي كان معمولا بها قبل عام 1967 ولم تنجح لغاية اليوم باخراج قانون العقوبات الفلسطيني الى حيز الوجود بعد مرور ما يقارب من 15 عاما على تأسيس المجلس التشريعي الفلسطيني. 
جرائم الشرف في مصر تستند إلى الشائعات وسوء الظن
الثأر، ظاهرة يتميز بها أهل الجنوب في مصر وتمارسها العائلات لأسباب متعددة منها النزاع على الأرض والطمع في الثروة والانتقام للعرض، والى فترات قربية ظل شعار صعيد مصر "التار ولا العار" وتدخل جرائم الشرف في نطاق الثأر لما اصطلح علي تسميته "بغسل العار" فالمرأة إلى اليوم داخل بعض المجتمعات المصرية ذات الصبغة الذكورية هي ذلك الكائن من الدرجة الأدنى ينحصر شرفها في جسدها. ضغوط الحياة اليومية تزيد من العنف الأسري وجرائم الشرف فخلال الأعوام الماضية تزايدت معدلات الجريمة المندرجة تحت بند جرائم الشرف خاصة فى منطقة الشرق الأوسط , ومنها الدول العربية و الإسلامية بشكل خاص كان آخرها قيام عائلة من صعيد مصر بذبح ابنتهم لشكهم في سلوكها وقيام شاب اردني بقتل شقيقته لتركها منزل العائلة لمدة تزيد عن شهر . وأكد تقرير حديث أصدرته الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تزايد معدلات العنف الأسرى فى مصر بشكل غير مسبوق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. راصدا 82 جريمة قتل فى نطاق الأسرة. فيما كشف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر عن حقيقه مفجعة تؤكد ان 70% من جرائم الشرف التي ترتكب في مصر لم تقع بعد حالات تلبس بل تتم وفق الاشاعات والشك في سلوك المراة وادعاءات الجيران فيما يعمد الامن العام المصري الي التعتيم علي اصدار التقارير للكشف عن النسب الحقيقية لهذه النوعية من الجرائم التي زادت معدلاتها بشكل لافت في الفترة الاخيرة الدكتورة عزة كريم استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تشير الي ان دراسة حديثة للمركز أكدت أن 92% من جرائم القتل التى وقعت فى الفترة الأخيرة تندرج تحت ما يسمى بجرائم الشرف وهى الجرائم التى يرتكبها الاباء والاشقاء والأزواج أو الآباء اما بدافع الغيرة على الشرف اوانهاءا لحالة الشك في سلوك المراة وغسل العار. وأوضحت الدراسة أن 70% من هذه الجرائم ارتكبها الأزواج ضد زوجاتهم و20% ارتكبها الأشقاء ضد شقيقاتهم بينما ارتكب الآباء 7% فقط من هذه الجرائم ضد بناتهم أما نسبة الـ3% الباقية من جرائم الشرف فقد ارتكبها الأبناء ضد أمهاتهم. وأضافت الدراسة أن تحريات المباحث فى 60% من هذه الجرائم أكدت سوء ظن الجانى بالضحية وأنها كانت فوق مستوى الشبهات. واستعرضت الدراسة الوسائل التي يتم بها القتل مؤكدة أن 52% من هذه الجرائم ارتكبت بواسطة السكين أو المطواة أو الساطور وأن 11% منها تمت عن طريق الإلقاء من المرتفعات.. وحوالى 9% بالخنق سواء باليد أو الحبال أو الإيشارب.. و8% بالسم و5% نتيجة إطلاق الرصاص و5% نتيجة التعذيب حتى الموت. وكشفت د عزة كريم عن الاسباب التي تؤدي إلى انتشار هذا النوع من الجرائم والتى تمثلت فى التمييز ضد المرأة ونظرة المحتمع الذكوري لها باعتبارها عورة يسكنها الشيطان وسقطتها تعادل موتها ولاتعدو كونها جسد يشتهيه الرجل فلا يري منها سوي جانب الجنس أما غالبية المؤسسات الدينية وشيوخ الدين الذين يروجون لهذه الظاهرة بذريعة حماية المجتمع من التفسخ الخلقى فينصبون من أنفسهم حماة وقضاة دون وجه حق. وحول أسباب العنف الأسرى المتنامي فى الآونة الأخيرة، أكدت الدكتورة رباب الحسينى أستاذ الاجتماع بالمركز، أن ضغوط الحياة اليومية تأتى فى مقدمة الأسباب المؤدية للجرائم الأسرية، ومنها جرائم الشرف، حيث يلجأ الأزاوج إلى الانتحار أو التخلص من حياتهم وربما حياة أسرهم إذا كانت متطلبات الحياة تفوق قدراتهم. ويأتي الإدمان والانحلال الأخلاقى فى المرتبة الثانية، إذ إن المدمن يرتكب فى سبيل حصوله على المخدرات أو تحت تأثيرها أبشع الجرائم مثل زنا المحارم وقتل الآباء والأمهات. علاوة على الازدحام والمساكن العشوائية التى يعتمد من يعيشون بها على البلطجة والعنف حتى الأب مع زوجته وأبنائه. 

أم تقتل أبنتها بمشاركة أبنائها غسلا للعار في سوريا
وفي سوريا أقدمت أم سورية وأربعة من أبنائها على قتل ابنتها عمدا بسبب الشك في سلوكها وفقا لما أقروه أمام قاضي التحقيق. إن نورة وأربعة من أبنائها قتلوا الابنة في قرية في محافظة درعا ( جنوب سوريا) لأنها كانت حاملا وهي زوجة لرجل "عقيم". واعترفت الأم أنها أقدمت على قتل ابنتها بمفردها "غسلا للعار" وفق ما أفادت به ولكن مكالمة هاتفية وصلت إلى مدير الناحية دفعته إلى استخراج الجثة وتشريحها حيث شوهدت آثار كدمات على الوجه واليدين كما شوهد أثر لصعق كهربائي على ظاهر اليد اليسرى وكسور أخرى ما يؤكد أن الفاعل أكثر من شخص. وتبين بالتحقيق أن الخمسة اشتركوا في قتل شقيقتهم بتحريض من شقيقهم الأكبر المقيم في الكويت. وبين تقرير الطبيب الشرعي أن القتيلة كانت حاملاً في شهرها الثاني ما حدا بإخوتها ووالدتها على قتلها لأنها متزوجة من رجل عقيم. السجن 10 أعوام لأردني قتل شقيقته بداعي الدفاع عن الشرف أما في الأردن فقد أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بالسجن عشرة أعوام بحق شاب اردني قتل شقيقته "دفاعا عن الشرف" العام الماضي لكثرة تغيبها عن المنزل، بعد ادانته بتهمة القتل العمد، على ما افاد مصدر قضائي. وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان "المحكمة أصدرت حكما بالسجن 15 عاما بحق الجاني (19 عاما) بعد ادانته بتهمة القتل القصد، الا انها خفضت العقوبة الى السجن 10 أعوام بعد اسقاط العائلة حقها الشخصي". واضاف ان "الجاني كان قتل شقيقته (22 عاما) طعنا بسكين في 5 نيسان/ابريل 2009 في منطقة سحاب (جنوب عمان) بداعي الدفاع عن الشرف وذلك لكثرة تغيبها عن المنزل، قبل ان يسلم نفسه للشرطة". واوضح ان "الضحية كانت تغيبت عن منزل ذويها ما دفعهم لتقديم بلاغ للشرطة بذلك وجرى توقيفها لفترة قبل ان يتسلمها احد اقاربها يوم وقوع الجريمة".

واشار الى ان "قريب الفتاة تسلمها من سجن الجويدة للنساء (جنوب عمان) ورافقها الى منزل عائلتها، ولدى مشاهدة شقيقها لها هناك قام بطعنها عدة طعنات بواسطة سكين جيب كانت بحوزته ما ادى الى وفاتها". 

سجن شاب أردني قتل شقيقته بسبب انتمائها لنقابة المحامين
وحكمت محكمة الجنايات الكبرى في عمان بالسجن عشر سنوات على شاب أقدم على قتل شقيقته بسبب انتمائها لنقابة المحامين، بحسب ما افاد مصدر قضائي. وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان "المحكمة قررت وضع المتهم في الاشغال الشاقة الموقتة 10 اعوام بعد تخفيض العقوبة من 15 عاما لاسقاط العائلة الحق الشخصي".وأضاف أن "الشاب (20 عاما) أقدم على قتل شقيقته (24 عاما) طعنا بالسكين بعدما علم بانتمائها الى نقابة المحامين الأردنيين كعضو متدرب مبررا فعلته بأنه غير مقتنع بعمل الفتاة كمحامية".وأوضح ان "الحادث وقع في سحاب (شرق عمان) في 11 شباط/فبراير من العام الماضي. فبعدما انهت المجني عليها إعداد العشاء وذهابها للخلود للنوم، ذهب الجاني إلى غرفتها وقام بطعنها طعنات عدة وقام بتسليم نفسه للشرطة والإبلاغ عن الجريمة".وأفادت مراسلة وكالة فرانس برس داخل المحكمة ان المتهم كان هادئا بعد صدور الحكم ولم يتفوه بأي كلمة. وقال وكيل الدفاع المحامي طايل الرقاد انه سيطعن بالحكم امام محكمة التمييز خلال المدة القانونية الممنوحة له.

لبناني يقتل شقيقته حفاظا على الشرف
وفي لبنان أوقفت القوى الأمنية اللبنانية شابا لبنانيا بتهمة قتل شقيقته "حفاظا على شرف العائلة"، بحسب ما اعلن مسئول امني لوكالة فرانس برس. وأوضح المصدر أن "الشابة كانت عازبة في الرابعة والعشرين وتخرج على ما يبدو مع رجل"، مضيفا ان شقيقها (28 عاما) "اعترف بأنه أطلق رصاصتين في رأسها غسلا للعار وحفاظا على شرف العائلة". وعثر على جثة الشابة في منطقة عكار (شمال). وقال المسؤول ان "جرائم الشرف لم تعد ظاهرة منتشرة على نطاق واسع في لبنان، لكننا نسجل بضع حالات كل سنة".وينص قانون العقوبات اللبناني على "ظروف تخفيفية" للعقوبة على جريمة الشرف، في حال "ضبطت" امرأة من قبل والدها او شقيقها او زوجها "في الجرم المشهود" تمارس علاقة جنسية غير شرعية. لصداقاتها مع شبان.. وأد مراهقة تركية وأظهرت تحقيقات جنائية أن مراهقة تركية عثر على جثتها مدفونة في حديقة منزلها دفنت حية بواسطة أقاربها عقاباً لها لصداقاتها مع شبان. وكانت الشرطة قد على عثرت على جثة، مدين ميمي، 16 عاماً، وهي جالسة ويداها مقيدتان في حفرة بعمق مترين تحت قن للدجاج خارج منزلها في منطقة كهطا" في جنوب شرقي تركيا. وسيمثل والدها وجدها أمام المحكمة بجريمة قتل الفتاة التي اكتشفت جثتها بعد تلقي السلطات الأمنية معلومة من واش، وذلك بعد الإعلان عن اختفائها منذ 40 يوماً، وفق تقارير تركية. وتقول التقارير إن "المُبلغ" أطلع الشرطة أن قرار "وأد" مدين جاء في اجتماع عائلي بعد تكرار تذمر والدها، وله تسعة أطفال، لارتباطها بصداقات مع شبان. وكشف التحقيق الجنائي وجود كميات كبيرة من التراب في رئة ومعدة الضحية وعدم وجود رضوض على جثته أو عقاقير أو سموم في جسمها، وهي مؤشرات ترجح جميعها أن الفتاة دفنت حية.

وقالت منظمة "التغير"، وهي جماعة حقوقية أمريكية، إن الجريمة تدخل في إطار الآلاف من جرائم القتل تحت مسمى "الشرف."بحسب سي ان ان. وقالت والدة الضحية إن ابنتها توجهت إلى الشرطة ثلاث مرات في السابق لتبلغ عن تعرضها للضرب على يد والدها وجدها قبيل قتلها، إلا أن الشرطة أعادتها إلى عائلتها.

والعام الماضي، قدرت الأمم المتحدة عدد جرائم الشرف في العالم العربي بالآلاف، لكنها، ولاختلاف الظروف تؤكد أنه يصعب حتى الآن التوصل إلى رقم حقيقي لأعداد تلك الجرائم. دراسة لمركز حوار للتنمية وحقوق الإنسان من حذرت من ارتفاع معدلات الجريمة خلال العام الماضي 2008 وحتى بداية عام 2009 خاصة التي ارتكبت بدافع الفقر. وكانت نتائج الدراسة التي أجريت علي تحليل لصفحات الحوادث في الصحف القومية والحزبية والمستقلة ارتكاب 254 جريمة في تلك الفترة فيما بلغ عدد المتهمين في تلك الجرائم 402 متهم.

زيادة غير مسبوقة في معدلات العنف الاسري
وأكد تقرير حديث أصدرته الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تزايد معدلات العنف الأسري في مصر بشكل غير مسبوق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. راصدا 82 جريمة قتل في نطاق الأسرة.

مصر و جرائم الشرف
اظهرت الدراسات العلمية الحديثة أن 92% من جرائم القتل التي وقعت في الفترة الأخيرة تندرج تحت ما يسمى بجرائم الشرف وهي الجرائم التي يرتكبها الأزواج أو الآباء أو الأشقاء بدافع الغيرة على الشرف و غسل العار.. واوضحت الدراسة أن 70% من هذه الجرائم ارتكبها الأزواج ضد زوجاتهم و20% ارتكبها الأشقاء ضد شقيقاتهم بينما ارتكب الآباء 7% فقط من هذه الجرائم ضد بناتهم أما نسبة ال 3% الباقية من جرائم الشرف فقد ارتكبها الأبناء ضد أمهاتهم. أخطر ما جاء في الدراسة هو التأكيد علي أن 70% من جرائم الشرف لم تقع في حالة تلبس وانما اعتمد علي ارتكبها سواء كان الزوج أو الأب أو الأخ علي الشائعات وهمسات الجيران والأصدقاء حول سلوك المجني عليها. وأضافت الدراسة أن تحريات المباحث في 60% من هذه الجرائم أكدت سوء ظن الجاني بالضحية وأنها كانت فوق مستوي الشبهات. أوضحت الدراسة أن 52% من هذه الجرائم ارتكبت بواسطة السكين أو المطواة أو الساطور وأن 11% منها تمت عن طريق الالقاء من المرتفعات.. وحوالي 9% بالخنق سواء باليد أو الحبال أو الايشارب.. و8% بالسم و5% نتيجة اطلاق الرصاص و5% نتيجة التعذيب حتي الموت. و قد بينت دراسة عن جرائم الشرف في مصر ان معظمها يكون في صعيد مصر بمحافظات الوجه القبلي كما اوضحت الدراسة ان هناك تمييز بين الرجل و المرأة في احكام القانون فيما يتعلق بجرائم الشرف في مصر و الذي يعاقب الرجل في حالة قتله لانثى بدافع الشرف بالحبس فقط و لكن من جهة اخرى يعاقب المرأة اذا وضعت في نفس الموقع بتهمة القتل العمد وحول أسباب العنف الأسري المتزايد في الآونة الأخيرة يقول الدكتور إمام حسين. أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث إن ضغوط الحياة اليومية تأتي في مقدمة الأسباب المؤدية للجرائم الأسرية. حيث يلجأ الأزاوج إلي الانتحار أو التخلص من حياتهم وربما حياة أسرهم إذا كانت متطلبات الحياة تفوق قدراتهم. ويأتي الإدمان والانحلال الأخلاقي في المرتبة الثانية إذ أن المدمن يرتكب في سبيل حصوله علي المخدرات أو تحت تأثيرها أبشع الجرائم مثل زنا المحارم وقتل الآباء والأمهات. علاوة علي الازدحام والمساكن العشوائية التي يعتمد من يعيشون بها علي البلطجة والعنف حتي الأب مع زوجته وأبنائه. أن هناك حالة من الاهتزاز القيمي واللامعيارية انعكست علي كافة الأنظمة والعلاقات داخل الأسرة مما أدي إلي هدم أركانها وأسسها التي تنهض عليها وتري أن مؤسسة الزواج تحت التقليد الأعمي للغرب وتأثيرات العولمة في طريقها إلى الانقراض ولاسيما بعد أن امتدت مفاهيم الحرية الرأسمالية إلي النظام الأسري. وتشير د.سوسن في هذا الصدد إلي تزايد نسبة الطلاق في مصر بحيث أصبحت الأولي علي مستوي العالم علاوة علي أن 50% من حالات الطلاق تقع خلال السنة الأولي وان معظم المطلقين لم يتعدوا سن الثلاثين. بالإضافة إلي الزواج العرفي والعلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج والتي وصلت إلي 60% في العام الماضي.

العاطفة القاتلة
أن الجانب العاطفي عادة ما يكون له دور مؤثر في الجرائم التي تقع بين الأزواج فمشاعر الغيرة الحمقاء والألم الذي قد يسببه أحد الطرفين للآخر يمكن أن تؤدي بالإنسان في النهاية إلي ارتكاب الجرائم. فالعاطفة التي تستحوذ علي الجودان والعقل غالباً ما تفقد المرء القدرة علي التفكير الصحيح والسليم ويكون البديل الاندفاع العاطفي الأهوج. ويؤكد عيد على أن الإفراط في الحب شيء مدمر إذا لم يكن مسلحاً بقدر من المنطق. أن الأزمات الاقتصادية التي تحدث للزوجين والاصطدام بالواقع قد تؤدي بأحد “الطرفين” إلي ارتكاب جريمة في نهاية المطاف مثل المهندس الذي قتل زوجته وأبناءه خوفا عليهم من الفقر. وينوه د.عيد إلي أننا نضع دائماً من نحب ولاسيما المرأة في مكان سام يتجاوز الحدود الإنسانية ومن الصعب علي الكثير منا التغلب علي الأزمات العاطفية التي يتعرض لها من الطرف الآخر وهنا قد تحدث أيضاً جريمة. وينصح “الخبير” بضرورة وجود توازن بين الجانب العاطفي الوجداني والمادي العقلاني في العلاقات بين الزوجين حتي لايكون الطريق ممهداً لارتكاب أي حماقات في المستقبل.

فجر حادث نجع حمادى الأخير قضية الفتنة الطائفية القديمة الجديدة، والتى أصبحت ملفا ملتهبا تحول مع تكرار العنف بين الطرفين إلى نقطة سوداء على جبين مصر.. الأحداث والمشاحنات التى تتحول سريعا إلى فتن طائفية بين المسلمين والأقباط فى صعيد مصر طرحت سؤالاً مهماً حول أسباب ودوافع تلك الأحداث، والتى رأى البعض أنها أتت نتيجة المساس بأخطر ما يقدسه أهل الصعيد وهو الشرف. أن جرائم الشرف هى القاسم المشترك فى الفتن الطائفية فى الصعيد مؤخرا، حيث كانت البداية بأحداث الكشح فى مطلع 2001 فى ليلة رأس السنة تحديدا، والتى استمرت يومين إثر مشاجرة اندلعت بين تاجر أقمشة قبطى وسيدة مسلمة محجبة، تدخل على إثرها آخرون للانتقام لشرفهم، وتفاقمت الأحداث التى راح ضحيتها 21 قبطيا ومسلم واحد، وترتب على ذلك دمار معظم منازل القرية والقرى المجاورة ومنها قرية دار السلام أيضا، حيث قامت أجهزة الأمن بتطويق مواقع الأحداث، وألقت القبض على 500 متهم، وانتهت التحقيقات إلى إحالة 96 متهما إلى محكمة الجنايات التى قضت بالسجن لمدد تتراوح بين عامين و10 سنوات ضد 4 فقط وبراءة الآخرين. 

وفى أحداث فرشوط، توجت جرائم الشرف بطلاً لتزيد من حدة الأزمة بين المسلمين والأقباط، حيث شهدت فرشوط أحداثا مؤسفة إثر قيام شاب قبطى من قرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط بالاعتداء جنسيا على طفلة مسلمة من قرية الشقيفى بمركز أبو تشت، الأمر الذى دفع أهل الفتاة وأهالى القرى المجاورة لتحطيم عدد من المحلات التجارية المملوكة للأقباط وإثارة الشغب بالقريتين، مما دفع المجموعة الثلاثية -المكونة من نبيل غبريال وسعيد فايز وأسامة ميخائيل المحامون-بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الداخلية ومحافظ قنا ومدير أمن قنا ورئيس جهاز أمن الدولة بقنا، ومفتش معهد الأزهر بنجع حمادى، وذلك لرفع الحصانة عن وزير الداخلية والتحقيق معه لتقصيره الواضح فى أداء وظيفته.: كانت أحداث ديروط حلقة جديدة من مسلسل اسمه جرائم الشرف فى الصعيد، وذلك عندما اغتصب شاب قبطى فتاة مسلمة ونجح فى تصويرها بهاتفه المحمول وروج الصور على معظم شباب البلد، حتى وصل الأمر إلى عائلة الفتاة الذين راحوا ينتقمون لشرفهم لتندلع الفتنة الطائفية من جديد. أن غياب الرقابة الأمنية وعدم الاهتمام بالصعيد وتهميشه أحد الأسباب الأخرى فى تفاقم حدة الفتن الطائفية بالمنطقة، لافتا الانتباه إلى أن الصعيد الذى ما زال يعانى من العصبية والبحث عن الثأر فى ظل امتلاكه للأسلحة النارية بطريقة غير شرعية، مما شكل عوامل أخرى لانتشار الفتن الطائفية فى الصعيد خاصة. ، أن السبب الرئيسى فى إشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين هى تدخل الحكومة بمعالجات خاطئة وتقليدية وغير موثوق بها من الطرفين، عن طريق التجاهل للأشخاص الحقيقيين للمشكلة باستدعاء الشيوخ والقساوسة إلى مبنى أمن الدولة لإمضاء تعهدات للقضاء على الأزمة حتى "تصبح النار تحت الرماد"، أى فى حالة وجود فرصة مناسبة تخرج الفتنة وتشتعل. 

أن الأمن المصرى يبالغ فى التدخل لحل الأزمات بين المسلمين والمسيحيين، مستغلا الفرصة بحشر أنفه فى المشكلة والاستفادة منها لمصالحهم الشخصية، وإعطاء الفرصة لرجال الحزب الوطنى بالتدخل لحل المشكلة باعتبارهم رجالاً شعبين، وعلى صلة بين الطرفين. كما أضاف رجب، أن جرائم الشرف هى السبب الرئيسى فى إشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، مشيراً إلى ضرورة وضع قانون صارم للحد منها، وهو فى حالة تعدى شاب على عرض فتاة تخالفه فى الدين يجب إعدامه حتى نمنع دخول أهل الفتاة من الانتقام لأنفسهم، مؤكداً أن الإعلام المصرى هو السبب فى صناعة الإثارة الجنسية لما تبثه القنوات الفضائية طوال اليوم من مشاهد إباحية، الأمر الذى يسير الشهوات لدى الشباب ويدفعهم لارتكاب جرائم الاغتصاب. بينما يرى المستشار وائل خاطر، أن الفتنة الطائفية تقع دائما فى الأعياد والمناسبات خاصة وفى الصعيد تحديدا، وذلك لوجود عدد غفير من الطرفين، المسلمين والأقباط، فى هذه المناسبات، أضف إلى ذلك وجود النزعة العصبية لدى أهالى الصعيد، الأمر الذى يؤدى إلى كثرة الاحتكاك بين الطرفين، مشيرا إلى أن السبب الرئيسى فى هذه الحوادث هو الشعور بـ "العزوة" فى الصعيد، الأمر الذى يزيد من حدة الاشتباك بين الطرفين، فإذا أعملنا العقل فى الخلافات التى تقوم على إثرها الفتنة الطائفية بالصعيد لوجدناها مشاكل حياتية روتينية، إلا أنها تجد رواجا فى الصعيد، خاصة مع الشعور بعدم التعايش بين الطرفين، لافتا الانتباه إلى أن دور الأعلام هو الأكبر فى هذا الأمر حتى يتقبل الطرفان كل منهما الآخر، مشددا على ضرورة التواجد الأمنى وعدم تجاهل الصعيد.
	حوار صحفي
	الأردن: مرتكب جرائم الشرف مجرم "خمسة نجوم"



تأتيه الوفود لتهنئته ومساندته كما يحتفل به عند الإفراج عنه ويلقى تعاطفا واسعا 
يقتل سنويا في الأردن ما لا يقل عن 25 امرأة أردنية في حوادث «لغسل العار» وهي حالة منتشرة في معظم المجتمعات العربية. وتلك الإحصائية عن الأردن تشكل واحدة من أعلى إحصائيات «جرائم الشرف» في العالم. ومؤخرا سلطت الأضواء وبشدة على الأردن من دون غيرها من الدول التي ترتفع فيها أيضا معدلات هذه الجرائم. وتعد جرائم الشرف موضوعا حساسا يمس اسم الضحية ويمس عائلته ويزعج المجتمع الأردني بشكل عام. كفاية أولير سجلت تحقيقا عن هذا الموضوع في عمان عززته بحوارات ومعلومات جديدة! لكون الصحيفة التي اكتب لها هذا التحقيق تعتمد الرجوع الى المصادر الأساسية والموثقة للخوض في موضوع على درجة عالية من الحساسية والأهمية، فقد بدأت رحلتي للتقصي بالمحامية أسماء خضر في مكتبها في العاصمة الأردنية عمان وهي الناشطة في التصدي لجرائم الشرف، وكانت بمثابة القوة الدافعة والمنظمة للمسيرة التي اجتاحت عمان منذ أكثر من عام تقريبا بقيادة الأمير علي بن الحسين وبعض أفراد الأسرة الهاشمية وخمسة آلاف مواطن أردني ضد جرائم الشرف في الأردن. بدأت حديثي بسؤال المحامية الناشطة أسماء خضر: عن تقييمها لتلك المسيرة فاجابت: ـ أعتبر هذا التحرك ضد جرائم الشرف تحركا اجتماعيا عاما، تحرك وراءه كل المؤمنين بمبدأ التساوي أمام القانون، واحترام حقوق الانسان والعدالة وهي من أسس حضارتنا وثقافتنا وتراثنا العربي والاسلامي وتنسجم مع قواعد حقوق الانسان بشكل عام. كما أن التحرك لمواجهة مختلف أشكال التمييز والعنف ضد المرأة تحرك قديم، ليس وليد السنة، وليس من مظاهره تلك المسيرة التي سارت في شوارع عمان منادية بتعديل قانون العقوبات للحد بما يسمى جرائم الشرف. ولا أرى تلك التسمية مناسبة. كما أن هذا النوع من الجرائم يرتكب في مختلف الطبقات والأصول الدينية وهي جرائم لا ترتكب في الدول العربية والأردن فقط وانما في دول عديدة مثل البرازيل والاكوادور، وحتى أوروبا والولايات المتحدة. والعنف ضد النساء في المجتمعات الغربية معدلاته مذهلة، وبالتالي لا يمكننا القول ان الأردن فقط يختص بهذا النوع من الجرائم من دون غيره من الدول. ولا يمكننا القول ان تلك الجرائم هي عربية واسلامية فقط أو لها علاقة بدول العالم الثالث.
* أين ترتفع معدلات جرائم الشرف في الأردن؟
ـ ترتفع معدلات ذلك النوع من الجرائم في أوساط الفئات الأفقر والأكثر جهلا من الناحية الثقافية، لأن خياراتهم لمواجهة مشاكلهم تكون أقل، وبالتالي حل مشاكلهم عن طريق ارتكاب الجرائم والعنف يكون منتشرا أكثر.
* في اعتقادك ما الذي يدفع الأخ أو الأب أو أحد أفراد العائلة لارتكاب ذلك النوع من الجرائم؟
ـ ترتكب هذه الجريمة بفعل الضغوط الاجتماعية لأنه اذا حدث خرق ما لقواعد السلوك الاجتماعي المتعارف عليه فالعائلات في الغالب تفضل أن تتمكن من مداراة الأمر، ولكن ان لم تتمكن تلك العائلات من ذلك وافتضح «الأمر» اما عن طريق الشائعات أو عن طريق ظهور علامات الحمل على الأنثي، فعندئذ الخيار يكون محدودا بفعل ضغط المجتمع فتحدث الجريمة، وبالطبع هذا الضغط الاجتماعي ناتج عن تقاليد وقيم اجتماعية لم تعد مقبولة. وغضب الرجال ضد شقيقاتهم أو زوجاتهم أحيانا يبدأ بسماع عبارات تشعر هذا الشاب أو العائلة بأكملها بالعار بسبب وقوع أحدى فتياتهم في علاقة حب مع شاب مثلا، أو أحيانا بسبب تعرض احداهن لحادثة اغتصاب، وبالتالي ينتج فقدها لعذريتها وحملها. والمجتمع لا يرحم العائلة ويبدأ في اتهام تلك الفتاة بسوء السلوك وسوء الخلق.. الى آخره. وأيضا يمارس المجتمع نوعا من الضغط، فكان لا بد من حملة توعية اجتماعية تنص على أن أي سلوك غير سوي هو بحاجة الى تقويم وليس بحاجة الى جريمة.
* كيف تحاولين من خلال نضالك ضد جرائم الشرف معالجة تلك المشكلة ؟
ـ أعتقد بأنه ليس من العدل أن يكون مصير بعض الفتيات بفعل الضغوط الاجتماعية القتل فيما عشرات الفتيات الأخريات لأسباب اقتصادية أو ثقافية، أو لكونهن ينتمين لعائلات أخرى لها خيارات متعددة، و«يقمن بنفس الفعل المخل بالشرف» ولكن لا يتعرضن لنفس النتيجة ـ القتل. اضافة الى ان هناك الكثير من الجرائم التي تقع باسم الشرف. وعندما أقول «باسم الشرف» لا أعني بذلك الأحكام القضائية النهائية. فقد تجد المحكمة بأن القضية ليس لها علاقة بالشرف لكنها جريمة في الأصل أرتكبت واستعمل الجاني هذا الدفاع أي أنه قتل بدافع غسل العار لكي يدافع عن نفسه وموقفه في المحكمة.
* سفاح ذوي القربى 

* هل ثمة شيء استرعى انتباهك في مثل هذه الجرائم، مثلا الاعتداءات التي يقوم بها أقرباء؟
ـ من خلال بحثي في جرائم الشرف استوقفتني بعض القصص المؤثرة التي تغتصب فيها الفتاة من قبل أبيها أو أخيها أو ابن عمها وعندما تظهر عليها بوادر الحمل تقتل بحجة غسل العار والشرف حتى لا يفتضح أمر الجاني. وقصص من هذا النوع كانت وراء اهتمامي بهذا الموضوع. فمنذ 20 سنة تقريبا حيث كنت في بداية ممارستي للمحاماة زارتني سيدة.. كان قد صدر في ذلك اليوم حكم على زوجها بالسجن لمدة ستة أشهر فقط، فطلبت مني تزويدها بعنوان مكتبي، وحضرت لزيارتي مباشرة بعد انتهاء جلسة المحكمة.. بدأت تلك المرأة بالبكاء وقالت: أنا لا أستطيع الاستمرار بالعيش مع ذلك الرجل (وتقصد زوجها). فسألتها عن سبب ادانة المحكمة لزوجها بالسجن ستة أشهر؟ فردت قائلة: زوجي قتل ابنتي التي تبلغ من العمر 15 عاما، فسألتها عن سبب قتل زوجها ابنتهما فعلمت من الأم أن ابنتها كانت حاملا وغير متزوجة. فأخذت أهون على الأم بكلامي وقلت لها: أنت تعرفين أن المجتمع لا يقبل بهذا النوع من المسلكيات. فردت قائلة: أنت لا تعرفين حقيقة ما حدث لقد كانت ابنتي حاملا من والدها، هو الذي اغتصبها وعندما أخذت بوادر الحمل تظهر عليها، اتقاء للفضيحة وحتى يحمي نفسه، قتلها بذريعة غسل العار والشرف.

وتابعت أسماء خضر القول: لو أكتشف أمر هذا الأب لقيامه بجرم، نسميه سفاح ذوي القربى، سيحكم عليه بالسجن المؤبد وخصوصا اذا كانت الفتاة أقل من 15سنة وتلك القصة حدثت منذ 20 عاما، الآن الأحكام تغيرت وجريمة سفاح ذوي القربى تصل الآن الى الاعدام، وأعترف في ذلك الوقت بأنني كنت محامية مبتدئة لم يكن لدي خبرة في التعامل مع ذلك النوع من القضايا فأصابتني الحيرة وقتها لم أعرف بالضبط ماذا سأقول لتلك السيدة، ولكن بعد تفكير طويل قلت لها : لا تعودي الى زوجك واقترحت عليها الذهاب لبيت أهلها، ولكنها رفضت قائلة: لا أستطيع الذهاب لبيت أهلي فأنا لدي أربع بنات وصبي ولا أستطيع أن أتركهم مع والدهم لوحدهم، فقلت لها خذي أولادك معك، فأجابتني بأن عائلتها لا تستطيع ماديا رعايتها وأبناءها فهي من عائلة فقيرة جدا.. وقتها بالفعل شعرت بأنني لا أملك حلا لمشكلة تلك السيدة، وفي نهاية مقابلتنا قلت لها عودي لرؤيتي بعد يوم أو يومين حتى أفكر في طريقة لمساعدتك، وكنت بصراحة عازمة على الاتصال بوزارة التنمية الاجتماعية والعمل، أو حتى البحث عن صندوق زكاة لمساعدة تلك السيدة التي خرجت من مكتبي ولم تعد اليه أبدا. من حينها شعرت بالمسؤولية تجاه تلك السيدة وعائلتها وتجاه حالات مأساوية كثيرة مشابهة.
* ما هي القوانين التي تطالبون بتعديلها في ما يختص بعقوبة مرتكب جريمة الشرف؟
ـ قانون المواد التي نطالب بتعديلها تنص على العذر المحل للرجل وليس للمرأة في نفس الظروف، وأقصد بالعذر المحل الاعفاء التام من العقاب اذا وقعت جريمة القتل أو الايذاء في حالة تلبس بالزنا، فيعني ذلك اذا الزوجة أو الأم أو الأخت فاجأت ابنها أو زوجها في حالة تلبس بالزنا وقامت بجرحه أو بايذائه مع شريكته تحاكم وتعاقب، ولكن اذا ما فوجئ الرجل بأحد محارمه في حالة تلبس بالزنا عندئذ يعفى من العقاب، فهذا التمييز أولا غير دستوري وغير ديني وغير شرعي. فالله عز وجل قال «الزانية والزاني» وحكمهما في الشريعة الاسلامية بالضبط حكم واحد، ففي سورة النور قال تعالى «فالزاني والزانية فأجلدوهما مائة جلدة» صدق الله العظيم.
* ماذا كان عنوان حملتكم في مواجهة جرائم الشرف؟
ـ عنوان الحملة يتمثل في اعطاء «القيمة الكافية للحياة الانسانية سواء للمرأة أو للرجل» والحد من غلواء الانفعال الذي يودي بحياة فتيات وأودى بحياة الكثير من الفتيات ومنهن من تبين في ما بعد عذريتهن. 

* اذا أنتم تنادون بالمساواة في تطبيق الأحكام القضائية على الرجل والمرأة على حد سواء.. ما هي أوجه تلك المساواة؟
ـ عندما ننادي بالمساواة بين الرجل والمرأة في مسألة التلبس بالزنا يخرج أحدهم بالقول ربما كانت المرأة التي كانت ترتكب الزنا مع هذا الرجل زوجته فالرجل يحق له تعدد الزوجات، ونحن نضع نفس الفرضية أمام هؤلاء، فربما تكون الفتاة المختلية بالرجل زوجته في السر.. الاحتمال وارد، أو ربما تكون واقعة تحت تأثير مخدر أو تحت تهديد، اذا بدأنا بالتبرير للرجل فالتبرير موجود للمرأة أيضا، لذلك نحن نقول سلطة القضاء وحكم القانون والحق في محاكمة عادلة والحق في الدفاع عن النفس كل هذه الأمور يجب أن تراعى وأن تكون محل احترام في كل نظام قانوني. كما أن هذا هو اتجاه الشريعة الاسلامية وهو توفير المحاكمة العادلة فالأدلة المقبولة في الشريعة الاسلامية للادانة هي أكثر بكثير مما جاء في القوانين الوضعية الحالية. حتى بالنسبة لجريمة الزنا في قانون العقوبات الحالي في الأردن تثبت بالاعتراف أو بالأدلة الكتابية كوجود رسائل متبادلة بين الفتاة والشاب، أما في الشريعة الاسلامية فلابد من وجود أربعة شهود ثقاة أو اعتراف متكرر لا يتراجع عنه المعترف لآخر لحظة، ويسأل مرة أولى وثانية وثالثة وأخيرة.
* كيف يعامل مرتكب جريمة الشرف أثناء التحقيق معه؟
ـ لن أنسى حتى يومنا هذا أحد الضباط وقبل عشر سنوات عندما قال جملة معينة وهي: (مع أن ذلك غير قانوني ولكن دعنا نعترف أننا نشأنا بطريقة تجعلنا عندما يأتي رجل للاعتراف بقتله دفاعا عن الشرف نعامله بشكل مختلف عن أي مجرم آخر مرتكب لجرائم أخرى، فنقوم باجلاس هذا المجرم، ونطلب منه أن يرتاح بعض الشيء ونعرض عليه سيجارة ليدخنها ونحاول تهدئته لأن المجتمع يتعاطف مع هذا القاتل)، حتى المجرم العادي تمتنع عائلته وأهله عن التعامل معه، ولكن مجرم جرائم الشرف ربما تأتي الوفود لتهنئته ولمساندته كما يحتفل به عند الافراج عنه، وبالتالي الموقف الاجتماعي يؤثر على موقف الجاني وموقف عائلته، فهذا الجاني يتعاطف الجميع معه وهذا في حد ذاته خطير جدا، فالناس تنفعل وتغضب لأسباب عديدة، اذا هل سنسمح لانسان جائع مثلا بالقتل. ما أريد قوله انه يمكن للغضب أن يوصل الجائع للقتل فهل سنقبل بعذر الغضب؟ أنا شخصيا لا أقبل بأن يكون عذر الغضب والانفعال ذريعة لارتكاب الجرائم، المبدأ أن لا ينفعل الانسان وأن لا ينساق وراء عواطفه، وأن يترك تطبيق القانون للمحاكم وللجهات القضائية. ولن نصل الى تحقيق هذا المبدأ ما دمنا نحرض الانسان على أن يكون الحاكم والجلاد في آن واحد.
* عقوبة جريمة الشرف 

* اختتمت المحامية اسماء خضر حديثها بقولها: أعتقد أننا يجب أن لا نقبل بفكرة العذر المحل على الاطلاق، أنا أقبل فكرة حالة الغضب وأقبل أن يخفف العقاب للرجل وللمرأة في حالة الغضب الشديد الناتج عن فعل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه، ولكن علينا أن نرفع الحد الأدنى من العقوبة، بحيث تكون خمس سنوات كحد أدنى في كل الأحوال، وأن لا يسقط الحق الشخصي ان كان الجاني والمجني عليها من نفس العائلة، كما أنه يجب أن لا نقبل موقف العائلة الذي يخفف العقاب عن الجاني كون الجاني والمجني عليها من نفس العائلة، وليس فقط في جرائم الشرف ولكن في كل الجرائم. كذلك نحن في حاجة الى برامج توعية وتوجيه تبين أن الدين الاسلامي يوجب التوجيه ويوجب قبول التوبة وتقويم السلوك والارشاد ويفضله على أي تصرف أو اجراء آخر.

وتساءلت أسماء بانفعال حقيقي: لماذا جميع ضحايا جرائم الشرف من الفتيات، فتلك الجرائم فيها شريك وهو الشاب فلماذا اذا لا يتم قتل الشريك؟ أتعرفين لماذا ؟ أن هناك عائلة وراءه ستطالب بدمه. وهذا أعتبره جبن. كيف أكون في حالة غضب وانفعال شديدين وفي نفس الوقت أقتل الفتاة دون الشاب؟ معنى ذلك أن الجاني فكر وخطط واختار قتل من لن ينشأ عن قتله عقوبات شديدة، لأن من ينشأ عن قتله عقوبة شديدة ترك وشأنه، وللأسف العقل المجتمعي بدأ يبرر هذا الفعل بالقول أن «الشاب ليس عليه عار»، ولكن في نظري عليه عار وعليه عار أكثر من الفتاة لأن الشاب هو الحر وهو الذي يمتلك حق المبادرة.

وأضافت: وأشدد هنا أننا لسنا بصدد أي صدام مع أي قوي في المجتمع وقد تكون حملتنا ورسالتنا فهمت خطأ وقد تكون أستغلت خطأ من خلال وسائل الاعلام، ولكن مع ذلك أنا أعتقد أن المعالجة ليست عن طريق وسائل الاعلام التي سلطت الضوء على تلك القضية ولكن المعالجة تكمن في وجوب تصدينا لهذه المشكلة وحلها، وأنا أقول أن هناك العشرات من القضايا في مكتبي يصل بعضها الى أن الزوج يطالب زوجته باعطائه راتبها كاملا وعندما ترفض يهددها بالجلوس بالبيت «لاقامتها علاقة غير سوية مع أحد زملائها في العمل». وتابعت المحامية أسماء قولها بغضب: أصبح هذا الموضوع يستغل من أجل ممارسة ضغوط غير مشروعة على النساء، والنساء عندما يخضعن لتلك الضغوط ويسلمن بكل شيء، حتى خوفا من قتل عائلاتهن لهن اذا ما اتهمن من قبل أزواجهن، فتجد المرأة تنصاع على الفور وتسلم بكل حقوقها للرجل، هذا الكلام لا يقبله قانون ولا يقبله دين ولا تقبله مبادئ حقوق الانسان ولا تقبل به شريعة ولا عقل.
* تسمية جرائم الشرف 

* ولمزيد من مناقشة تلك القضية ولتتبع خيوط الحملة الموجهة ضد جرائم الشرف التقيت بالدكتور مؤمن الحديدي رئيس المركز الوطني للطب الشرعي ورئيس اختصاص الطب الشرعي في وزارة الصحة والأستاذ في المعهد القضائي الأردني وسألته: 

* ما هي نظرتكم لمصطلح جريمة الشرف؟
ـ جريمة الشرف كمصطلح تعني اعطاء العذر لأي شخص يرتكب الجريمة وكأنما نفترض ابتداء بأن القاتل كان محقا في ارتكابه هذه الجريمة دفاعا عن الشرف، لذلك نحتاج لأعادة النظر في هذه التسمية. موضوع جرائم الشرف يعود تاريخه لسنوات طويلة. وأذكر أنه في عام 1993 بدأنا في اعداد أبحاث في المركز الوطني للطب الشرعي حول الجرائم الواقعة على النساء بشكل عام، ولاحظنا من خلال تلك الأبحاث أن بعض الأسماء تتكرر في عيادات الطب الشرعي عند فحص قضايا الاعتداءات الجنسية في سجلات الوفيات التي نشاهدها في صالات التشريح، وبدأنا نبحث عن أسباب تكرار أسماء الفتيات اللاتي نقوم بتشريحهن، ووجدنا أن الكثير من الحالات التي نشرحها سبق فحصها في قضايا تتعلق بالتأكد من عذريتهن واحتمالات حملهن. فبدأ الحديث من هنا عن جرائم الشرف، ولم نستسغ هذه التسمية حقيقة لسبب بسيط وهو أن كلمة «شرف» وصف لحالة جيدة وجريمة هي وصف حالة سيئة للشخص وبالتالي هذا التناقض كأنما يعطي عذرا للقاتل لارتكاب جريمته، وبدأنا من ثم التفكير في هذه الحالات، ووجدنا أن هناك ما بين 16 الى 25 ضحية سنويا ما بين عام 1993 الى عام 1996 وقمنا من خلال هذا التعداد بعمل أبحاث حول طبيعة وأنماط الاصابات، كما أصبح لنا أيضا مساهمات مع المجتمع المحلي في اعطاء مصداقية لما يقولون. فمثلا المحامية أسماء خضر من الناشطين في قضايا حقوق الانسان لم يكن كلامها ليجد صدى لولا أن هذا الصدى له أيضا رديف يعطيه مصداقية من خلال الجانب العلمي والمتمثل في المركز الوطني للطب الشرعي.

* ولكن الظاهر أن المجتمع الأردني فهم رسالتكم بشكل خاطئ؟
ـ المشكلة التي نواجهها الآن أن المجتمع الأردني نتيجة اعطائه جرعة اعلامية زائدة بدأ يفهم الحديث عن جرائم الشرف وكأنه دفاع عن المجني عليها. وبدأ المجتمع يرفض الكثير من الأمور التي تنطوي تحت هذا العنوان، ليس لقبوله القتل بحد ذاته ولكن لاقتران موضوع الدفاع عن الشرف بكونه متعلقا بموضوع الزنا وبالتالي بدأنا نفكر بتغيير تلك التسمية. دعيني أعطيك مثالا عندما كان العالم يتحدث عن قضية منع الحمل بدأ المجتمع يرفض الحديث عن هذا الموضوع «لتعارضه مع الدين» لكن عندما استخدم مصطلح آخر للتسمية كتباعد الأحمال استقبل المجتمع تلك التسمية بنفسية أصفى من مصطلح منع الحمل وبالتالي بدأت أعتقد بضرورة تغيير تسمية جرائم الشرف.
* من خلال طبيعة عملك، كم تتراوح أعمار الفتيات القتيلات في جرائم الشرف؟
ـ اذا تحدثنا عن تلك الجرائم نجد أن معظم الفتيات القتيلات هن فتيات في المرحلة الانجابية من العمر أي ما بين 16 الى 40 عاما، ومعظم جرائم القتل تكون عنيفة وتستخدم فيها المقذوفات النارية أو السلاح الأبيض والمقصود به هنا السكاكين، كما أن هناك حالات بشعة جدا مثل قطع الرأس مثلا. وكان لتلك الجرائم وقع شديد علينا نحن كأطباء شرعيين خاصة، كما سبق وذكرت لك بأن بعض تلك الحالات يتم فحصها في عياداتنا فتبقى الذاكرة عالقة في نظرة الخوف والرعب التي كانت تبدو على وجه تلك الفتاه أثناء فحصها ومن ثم رؤيتها مرة أخرى على طاولة التشريح بعد عدة أشهر وأحيانا بعد بضعة أيام.
* ما هي الحالة التي كان لها الأثر الأكبر على نفسك في صالة التشريح؟
ـ هي مشاهدة جثة فتاة كانت قد تزوجت من شاب بدون موافقة ذويها، وزواجها كان على سنة الله ورسوله الا أن تلك الفتاة هربت مع زوجها الى منطقة خارج المنطقة التي يسكن فيها ذووها، وأعيدت بواسطة الحاكم الاداري الى ذويها، ووقع ذووها على جميع الضمانات للحفاظ على حياتها. والمفاجأة كانت بعد بضعة أشهر عندما أحضرت تلك الفتاة الى طاولة التشريح ولكن هذه المرة كانت مصابة بحروق شديدة. كان التحقيق الأولي يفيد بأن تلك الفتاة حرقت نفسها أو انتحرت، وسوف يتفهمني الأطباء الشرعيين حين أتحدث عن مدى صعوبة التمييز في هذه الحالة ـ أي بين القتل العمد أو التعذيب وبين الدوافع الانتحارية التي أدت لتلك الوفاة ـ وأحيانا التمييز يكون أشد صعوبة ان دفع شخص ما مثلا شخص آخر للانتحار وبالتالي كان قبول المجتمع الأردني لانتحار مثل هذه الفتاة سهلا جدا، وبالتالي كان ذلك دافعا أقوى لي لأعلن بصوت عال بأنه لا يجب السكوت على تلك الجرائم، ويجب الحديث عنها بصوت مرتفع، وكان مثالنا في ذلك قائد الوطن الملك حسين رحمه الله الذي قال إن الحديث عن مشاكل المرض هو الخطوة الأولى نحو العلاج.
* هل من مرة رأيت احدى أمهات هؤلاء الفتيات في مسرح الجريمة، وكيف تستقبل هؤلاء الأمهات مقتل فتياتهن؟ ـ أحيانا عندما أذهب لمسرح الجريمة أشاهد الأم وأحيانا أجدها شريكة في محاولة اخفاء معالم الجريمة، وكأنها تحاول أن تتعامل في ذلك الوقت مع ما تبقى لها من أسرتها وهو ابنها لأنه غالبا ما يكون القاتل في تلك الجرائم هو الأخ، وبالتالي هي تحمي ابنها. وقد أبدوا أنني أقول كلاما متناقضا ولكن دعيني أعلن بصراحة أن القاتل في كثير من الحالات هو ضحية أيضا لضغط المجتمع وتحريضه بحيث يجبره ويدفعه لارتكابه مثل هذه الجرائم. يجب أن لا ننسى بأن «هذا الشخص» عاش فترة من حياته كأخ مع أخته في أسرة واحدة، ونشأ الاثنان سويا من دون وجود ضغائن بينهما، ومع ذلك يجد «هذا الأخ» نفسه في موقف يضطر فيه أن يقتل «هذه الأخت» تحت مفاهيم اجتماعية وتحت ضغط مجتمعي، لذلك أنا أعتقد أن هذا الأمر يتطلب البحث والتمحيص والتطور نحو الأفضل مع الحفاظ على الأخلاق والقيم الدينية والعرقية التي نعيش بها.
* عينة مما يحدث 

* ما زالت المحاكم الأردنية تعج بقضايا جرائم الشرف التي تنشرها صحيفة «التايمز» الأردنية، ويعامل مرتكبها كما لو أنه مجرم من «خمسة نجوم» حيث تمثلت الجريمة الأولى في كل من المتهمين الزوج ص. أ الذي يبلغ من العمر 37 سنة وزوجته أ 33 سنة.. متهمان بقتل أخت الزوج الحامل سفاحا ن. أ البالغة من العمر 24 سنة في منطقة دير الله وذلك بتوجيه ركلات متتالية الى رحمها وهي حامل في شهرها الخامس مما أدى الى اصابتها بنزيف داخلي أسفر عن ازهاق روحها وروح جنينها. وذكرت هيئة المحكمة أن سبب قتلهما للضحية يعود الى «حملها بدون علاقة زوجية». وتم تخفيض الحكم الصادر بحق كل من المتهمين ص. أ وأ من السجن 6 أشهر الى السجن لمدة شهرين فقط لأنهما ارتكبا جريمتهما أثناء ثورة غضب وانفعال أصابتهما عندما أخبرت المجني عليها زوجة أخيها بأمر حملها مما حدا بالأخيرة الى ضرب وركل المجني عليها، وانضم الزوج لزوجته في توجيه المزيد من الركلات المبرحة والضرب لشقيقته. ويعود أيضا تخفيض عقوبتهما بالسجن الى تنازل أهل الضحية أي باقي العائلة عن حقهم الشخصي ضد شقيق القتيلة وزوجته. وعللت المحكمة في حيثيات حكمها أسباب تخفيض أحكامها في حق المتهمين كون المتهمين كانا في ثورة غضب وانفعال بعد اعتراف القتيلة بحملها سفاحا وأن الجانيين لم يقصدا قتل الضحية.

ومن قصة الى قصة أخرى بطلها ص البالغ من العمر 25 سنة. حكمت المحكمة عليه بالسجن لستة أشهر لاطلاقه الرصاص في الشارع على شقيقته المتزوجة التي تبلغ من العمر 27 سنة. ولقد خفضت المحكمة حكمها الى نصف المدة بعدما تنازل زوج المجني عليها وباقي عائلة الضحية عن حقهم الشخصي. كما مثل سائق سيارة الأجرة الذي اتهم من قبل الشقيق باقامته علاقة غير شرعية مع شقيقته الضحية، ومثل هذا الرجل أمام المحكمة بتهمة الدخول في علاقة غير مشروعة مع امرأة متزوجة، ولكن سرعان ما سقطت تلك التهمة عن ذلك الرجل لسبب بسيط وهو أن المحكمة تشترط وجود طرفي العلاقة غير المشروعة. وبما أن الضحية ميتة فذلك يهز أركان القضية وتبعا لذلك سقط الاتهام عن هذا الرجل وغادر طليقا....
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C.D.F                    ل د ح


COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRACY FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA





منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية








عدد خاص حول جرائم الشرف





جرائم مخلة


بالشرف (لصاحبها)








جرائم اعتداء


على الشرف





جرائم دفاع


عن الشرف





جرائم (أفعال مجرّمة قانونا أو مرفوضة اجتماعيا) يرتكبها الفرد أو الجماعة فتضر وتخل بشرفهم هم. وقد تمثل أيضا اعتداء على شرف الغير.





جرائم (أفعال مجرّمة قانونا أو مرفوضة اجتماعيا يرتكبها الفرد أو الجماعة فتضر أو تخل بشرف الغير الذى يعتبر ضحية فى هذه الحالة وقد تخل أيضا بشرف الجانى)





جرائم (أفعال مجرّمة قانونا وقد تكون مرفوضة اجتماعيا أو غير مرفوضة) وترتكب ضد من اعتدى على الشرف (من خارج الجماعة) أو أخلّ به (من الداخل) أو ظنا بذلك أو منعا له
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الصوت


نشرة  الكترونية  غير دورية


من إعداد وحدة الإعلام


في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان  في سورية





بإشراف مكتب الأمانة


www.cdf-sy.org


info@cdf-sy.org
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